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  الفصل الثالث
  لــام التدخّ ـــأحك

  
دها الأحكــام هــي الآثــار  ل بإحــدى الوســائل التــي حــدّ ــق صــورة التــدخّ ــب علــى تحقّ القانونیــة التــي تترتّ

ل ، و موقـف التشـریعات العربیـة منهـا ، حیـث أنّ بعـض  رة للمتـدخّ ّ القانون ، من حیث العقوبـة المقـر

ل ، مـع بقـاء السـلطة التقدیریـة للقاضـي لتحدیـد التشریعات ساوت في العقوبة بـین الفاعـل و المتـدخّ 

قضـیة علـى حـدة و العقوبة بین الحد الأعلى و الحد الأدنى لها ، وفقاً لقواعد العدالة و لحیثیات كل 

ل   .لكلّ جانٍ على حدة ، و البعض الآخر من التشریعات غایرت في العقوبة بین الفاعل و المتدخّ

ل عـن الجـرائم المغـایرة التـي یرتكبهـا الفاعـل ، و التـي و یثور التساؤل حـول مـدى مسـؤولیة ا لمتـدخّ

ل المساهمة فیهـا ، و تبقـى مسـألة الظـروف الجرمیـة و أثرهـا  تختلف عن الجریمة التي قصد المتدخّ

ل ، سواء كانت هذه الظروف مادیة أو شخصیة أو مزدوجة ، و للبحث في أحكام  على عقوبة المتدخّ

ل فقد قمت بتقسیم هذا   : احثمبثلاثة الفصل إلى  التدخّ

  

ل : المبحث الأول    .عقوبة المتدخّ

ل : المبحث الثاني    .أثر الظروف الجریمة على عقوبة المتدخّ

ل : المبحث الثالث    .القانون الواجب التطبیق على المتدخّ
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ل : المبحث الأول    .عقوبة المتدخّ

ــإنّ الجــاني یواجــه المســؤو  ــل جمیــع النتــائج إذا مــا تــوافرت أركــان الجریمــة ف ّ لیة الجزائیــة ، و یتحم

المسلك الذي سار علیه الفاعـل أو الشـریك أو  ر عن اللوم الاجتماعي في مواجهةالقانونیة التي تعبّ 

ع الجزائـي فـي شـكل  ّ ره المشـر ّ ّض ، و لا بدّ أن یتّخذ هذا اللـوم مظهـراً محسـوماً یقـر ل أو المحر المتدخّ

م العقوبة التي تفرض على الجـاني ، و  ّ لا تثیـر عقوبـة الفاعـل أي صـعوبة بـالنظر إلـى أنّ فعلـه مجـر

د الرجوع إلى النصوص التي تحكم الجریمة التي اقترفها یمكن تبیّن العقوبة التـي  ّ بحدّ ذاته ، و بمجر

م بحدّ ذاته ، لذا كان لا بدّ من النص الصریح على تجریم  ّ ل غیر مجر ها ، إلا أنّ نشاط المتدخّ یستحقّ

ل ،  نشــاطه ، إذا ــة المتــدخّ ــت التشــریعات فــي تقریرهــا لعقوب ــبط بنشــاط الفاعــل ، و قــد اختلف ــا ارت م

ل عقوبــة الجریمــة المرتكبــة  ر للمتــدخّ ّ ، و  و بعضــها یجعلهــا أخــفّ مــن عقوبــة الفاعــلفبعضــها یقــر

ــ ة و ممیّ ل جریمــة مســتقلّ ر لهــا  زة عــن جریمــة المســاهم الأصــلي ،بعضــها یعتبــر صــورة التــدخّ ّ و یقــر

ل فــي المســؤولیة و العقــاب عقوبـة مســت ، بحیــث )  11( قلة ، إذ یســتقلّ المســاهم الأصــلي عــن المتــدخّ

ـة جریمـة أخــرى  یسـأل عـن قصـده الـذي انصـرف إلـى ارتكـاب جریمــة معینـة فقـط ، و لا یسـأل عـن أیّ

له  ، و ماذا لـو عـدل المسـاهم الأصـلي أو عـدل )  2( للمساهم الأصلي و لو كانت نتیجة محتملة لتدخّ

ّ تقسـیم هـذا المبحـث إلـى المتد ل عن المضي في ارتكاب الجریمة ، و لبحث هـذه المواضـیع فقـد تـم خّ

  :ثلاثة مطالب 

ل و مدى استقلالها عن عقوبة الفاعل : المطلب الأول    .تحدید عقوبة المتدخّ

ل عن الجریمة المغایرة لقصده : المطلب الثاني    .مسؤولیة المتدخّ

ل  أثر العدول عن: المطلب الثالث     .  الجریمة على عقوبة المتدخّ
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ل و مدى استقلالها عن عقوبة الفاعل :  المطلب الأول   .تحدید عقوبة المتدخّ

ل ، و بـین  لقد انقسمت التشریعات الجزائیة بین اعتبار عقوبـة الفاعـل أساسـاً لتحدیـد عقوبـة المتـدخّ

ل بعقوبة خاصة ، إلا أنّ أي من ا لتشریعات لم یأخذ بأي من هذین استقلال كل من الفاعل و المتدخّ

ــع مــن نطــاق المســاهمة التبعیــة و ات جــه نحــو المســاواة فــي الاتجــاهین علــى إطلاقــه ، فبعضــها وسّ

ق مـن نطـاق المسـاهمة التبعیـة و لمساهم التبعـي و المسـاهم الأصـلي ، و بعضـها ضـیّ العقوبة بین ا

دة ، بغیة المغایرة في العقوبة بین المساقصر    .هم التبعي و المساهم الأصلي ها على أمور محدّ

رة للجریمة : الفرع الأول  ّ رت للمساهم التبعي ذات العقوبة المقر ّ   .التشریعات التي قر

ر للمساهم التبعي عقوبة الجریمة التي سـاهم فیهـا ، إلـى وحـدة المشـروع  ّ تستند التشریعات التي تقر

الجریمة ، حیث تعتبر وحـدة الجریمـة  الذي تضامن المساهمون جمیعاً لتحقیق نتیجته)  1( الإجرامي 

ره مـن الناحیـة الركن الأساسي الذي تقوم علیه المساهمة الجنائیة ، ّ نـي أرى لهـذا الاتجـاه مـا یبـر و إنّ

ّ إعادة ترتیب الأدوار بین المساهمین لما رفض أيّ مساهم القیـام بـأيّ دور حیث ،  الواقعیة ه لو تم أنّ

ـه  م الإجرامیــة متسـاویة أو متقاربـة ، و بالتـاليیسـند إلیـه ، و بالتـالي فـإنّ خطـورته وفقـاً لهــذا  –فإنّ

فالجریمة واحدة و العقوبة ینبغي أن تكون واحدة ، و یرى أنصار هذا المذهب بأنّ وجود   -الاتجاه 

نظام الظروف المخفّفة التقدیریة في قانون العقوبات ، یتیح للقاضي تخفیـف عقوبـة أي مسـاهم فـي 

اهم آخــر إذا اقتضــت العدالــة ذلــك ، علــى الــرغم مــن مســاواة القــانون للعقوبــة الجریمــة عــن أي مســ

رة لجمیع المساهمین ، حیث أنّ  ّ بوجـود تخفیف العقوبة للمساهم التبعـي لقراره بالقاضي تسبیب المقر

  ظروف مخفّفة ، یؤدي إلى استبعاد أي عقوبة تناقض العدالة

  2. ) 2( الملائمة و تعوزها  

                                                
  .  374المساھمة الجنائیة ، مرجع سابق ، ص  محمود نجیب حسني ،. د .  1
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الكویتي و التونسي و الإماراتي ، و  عربیة التشریع المصري ، و العراقي ، وعات الو من هذه التشری

ـت المـادة  مـن " مـن قـانون العقوبـات المصـري علـى أنّ )  41( التشریع اللیبي و المغربي ، فقـد نصّ

ٍّ خاص  ، و هذا الـنص موجـود حرفیـاً " اشترك في جریمة فعلیه عقوبتها ، إلا ما استثني قانوناً بنص

بالقانون اللیبي و بصیاغةٍ مماثلة في القانون الجزائري و المغربي و التونسي ، و تجدر الإشارة إلى 

أنّ هذا الأساس لتقریر عقوبة المسـاهم التبعـي موجـود فـي التشـریع الفرنسـي ، و لا بـدّ مـن الإشـارة 

ّض في عداد المساهمین التبعیین ، ع في  هنا إلى أنّ جمیع هذه التشریعات جعلت المحر و هذا التوسّ

ع بـین المسـاهم الأصـلي و المسـاهم تحدید نطاق المساهمة التبعیة  ّ هو الذي أدّى إلى مسـاواة المشـر

التبعي من حیث العقوبة ، ولكن لیس هناك ما یمنع من أن یوقع القاضي الحد الأعلى للعقوبة علـى 

ر وقـف التنفیـذ ، 3) 1( أحد الجناة ، بینما یوقع الحد الأدنى لها على جانٍ آخر  ّ و لا مـانع مـن أن یقـر

ره للآخــرینللعقوبــة بالن ّ ّ التشــریعات الســابقة بحــالات اســتثنائیة  ، ) 2(  ســبة لأحــدهم و لا یقــر و تقــر

تكــون فیهــا عقوبـــة المســاهم الأصــلي مغـــایرة لعقوبــة المســـاهم التبعــي ، و مــن الأمثلـــة علــى هـــذه 

ـه من قانون العقوبا)  235( الاستثناءات نص المادة  المشـاركون " ت المصري ، التي تنص علـى أنّ

دة  " في القتل الذي یستوجب الحكم على فاعله بالإعدام ، یعاقبون بالإعدام أو بالأشغال الشاقة المؤبّ

ـدة ، و ذلـك  ّ ، و بذلك یمكن للقاضي الحكم على المسـاهم التبعـي بالإعـدام أو بالأشـغال الشـاقة المؤب

ــدة ، ثــم أخــذ  ) 3( لتقدیریــة دون اللجــوء للأســباب المخفّفــة ا ، فــإذا مــا قضــى بالأشــغال الشــاقة المؤبّ

ة بالأسباب المخفّفة التقدیریة ، فإنّ ا ل العقوبة المفروضة على كلمغایرة حینها تكون واضحة في شدّ

ر من المساهمین في الجریمـة ، و أیضـاً  ّ عقوبـة مـن یسـاعد إذ أنّ العراقـي ، قـانون العقوبـات  همـا قـر

رة لجریمة الهارب ذاته لهرب أشدّ من العقو مجرم على ا ّ   .  ) 1 (بة المقر

                                                
  

  . 480علي راشد ، مرجع سابق ، ص . ، و د  338السعید مصطفى السعید ، مرجع سابق ، ص . د  .1
 . 292، ص  1938، مطبعة نوري ،  1علي بدوي ، الأحكام العامة في القانون الجنائي ، ج . د  .2
 . 345محمد رشاد أبو عرام ، مرجع سابق ، ص . د  .3
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رت : الفرع الثاني  ّ   .لمساهم التبعي عقوبة أخف من عقوبة المساهم الأصلي لالتشریعات التي قر

رة  ّ ــر ل عــن العقوبــة المق ــدخّ ــة المت ــف عقوب أخــذت بعــض التشــریعات العربیــة بالاتجــاه الفقهــي لتخفی

ة ذلك  الاختلاف الواضح بـین أدوار المسـاهمین و مـدى أهمیـة كـل لهذا الاتجاه  وفقاً للجریمة ، و علّ

ر عن مدى خطورة المساهم ا یعبّ ّ لمشروع الإجرامي ، ة الجرمیة ، باعتبار بعضهم صاحب امنها ، مم

دور بسیط أو دافع بسیط و ذو دور ثانوي و قد یكون لقاء أجرٍ بسـیط ، و و البعض الآخر صاحب 

قـت بهـا ، إلا أنّ هنـاك إذا كان كل من هـذه  الأنشـطة لازمـاً لتحقیـق الجریمـة علـى الصـورة التـي تحقّ

وفـق رأي أنصـار  –كمـا أنّ المسـاواة فـي العقوبـة ،  ) 2( تفاوتاً لا یمكن إغفاله في درجة هـذا اللـزوم 

ع قد تؤدي إلى زیادة عدد الجرائم ، حیث یفكر الجاني بالقیام بدور رئیسي في المشرو  – ههذا الاتجا

، و  )4 3(الإجرامي ، حتى یكون المردود أكبر بالنسبة له ، ما دام أنّ العقوبة واحدة لكل المسـاهمین 

عقوبـة مختلفـة للمسـاهم التبعـي  اهمةبالتالي فقد ورد بنصوص تجریم هذه التشـریعات  لجـرائم المسـ

ــر ،  عنهــا للمســاهم الأصــلي ، ــانون  و مــن هــذه التشــریعاتبحیــث تكــون أخــف مــن عقوبــة الأخی ق

العقوبات السوري و اللبناني و الأردني ، علماً بأنً نصوص هذه التشریعات متقاربة في صـیاغتها و 

ـت المـادة  مـن قـانون العقوبـات الأردنـي )  81( في أحكامهـا باسـتثناء بعـض الاختلافـات ، و قـد نصّ

ه  ل بـ " على أنّ ّض و المتدخّ   : یعاقب المحر

  من خمسة عشر سنة إلى عشرین سنة ، إذا كانت عقوبة الفاعل      الأشغال الشاقة المؤقتة –أ .  1

  .الإعدام     

  الأشغال الشاقة المؤقتة من سبع سنوات إلى خمسة عشر سنة ، إذا كانت عقوبة    -ب      

  .الفاعل الأشغال الشاقة المؤبدة أو الاعتقال المؤبد     

                                                
  .من قانون العقوبات العراقي )  279 – 268( نص المواد من .  1
  . 243محمد سعید نمور ، دراسات في فقھ القانون الجنائي ، مرجع سابق ، ص . د .  2
  . 376محمود نجیب حسني ، المساھمة الجنائیة ، مرجع سابق ، ص . د .  3
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ّض و ا.  2 ل بعقوبة الفاعل بعد أن تخفّض مدتها من في الحالات الأخرى یعاقب كل من المحر لمتدخّ

  .السدس إلى الثلث 

ل ، و  ع الأردني قد أخذ بمبدأ التبعیة و الاستعارة النسبیة للمتدخّ ّ ر و یتضح هنا أنّ المشر ّ بالتـالي قـر

   -: ه ، و یلاحظ من النص السابق ما یلي عقوبة مخففة ل

ر مسـاءلته العقوبات الأردني تبعـة المحـ نجعل قانو: أولاً  ّ ّض مسـتقلة عـن تبعـة الفاعـل ، حیـث قـر ر

ع مــن نطــاق  ) 1( التحــریض إلــى نتیجــة عــن فعلتــه ، و لــو لــم یفــضِ  ّ ــد ضــیّق المشــر ــذلك فق ، و ب

ل ، و بالتــالي و كمــا أشــرت ســابقاً  فقــد جــاءت  ) 2( المســاهمة التبعیــة و جعلهــا حصــراً علــى المتــدخّ

ـا إذا مـا وقعـت الجریمـة سـواء كانـت عقوبة المساهم التبعي أخـفّ مـن عقوبـة المسـا ّ هم الأصـلي ، أم

ّض ، مـع بقـاء  ل تكـون متسـاویة مـع عقوبـة المحـر ة أو في مرحلة الشـروع ، فـإنّ عقوبـة المتـدخّ ّ تام

السـلطة التقدیریـة للقاضـي بـالحكم لكـل منهمـا بمــا یتناسـب مـع فعلتـه و مـع خطورتـه الإجرامیـة بــین 

رة لهما الحد الأعلى و الحد الأدنى للعقوبة ا ّ   .لمقر

ل  :ثانیاً  ع الأردني بـین نـوعي التـدخّ ّ ق المشر ّ ل ضـروري لـولاه لمـا ارتكبـت الجریمـة ، و : لم یفر تـدخّ

ل تبعي كان یمكن أن تتم الجریمة ب ع السـوري و  إلیـه:دونه ، و ذلك على خلاف ما ذهـب تدخّ ّ المشـر

لـه ، حیث ساوى كل منهما بین عقوبة المتـد ) 53( المشرعّ اللبناني  ل و عقوبـة الفاعـل إذا كـان تدخّ خّ

لـه تبعیـاً ، و بـالنظر إلـى مـا  ل أخف من عقوبة الفاعـل إذا كـان تدخّ ضروریاً ، و جعل عقوبة المتدخّ

ه لهذه التفرقة من انتقادات أهمها صعوبة التفریق بین المساهمة الضروریة و المساهمة التبعیة  وجّ

، فــإنّ )  1( مســاعدة فــي الجریمــة تعــدّ ضــروریة  ، و صــعوبة وضــع معیــار یحكمهمــا ، حیــث أنّ كــل

                                                
  .من قانون العقوبات الأردني ) ب /  80( المادة .  1
  .  97اجع المطلب الأول من ھذا المبحث ، ص ر.  2
ت على ذلك المادة .  3   .من قانون العقوبات اللبناني )  220( من قانون العقوبات السوري ، و المادة )  219( نصّ
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ع الأردنــي حســناً فعــل بعــدم الأخــذ بهــذه التفرقــة مــع العلــم أنّ هــذین التشــریعین همــا المصــدر  ّ المشــر

   .التاریخي لقانون العقوبات الأردني 

  

ل ، لـم : ثالثاً  ع الأردني و حیث جعل عقوبة الفاعل أساساً لتحدید عقوبة المتـدخّ ّ یبـیّن هـل إنّ المشر

ً ، و لتوضــیح ذلــك  رة لجریمــة الفاعــل ابتــداء ّ هــي عقوبــة الفاعــل المحكــوم بهــا فعــلاً أم العقوبــة المقــر

رة في قانون العقوبات هي الحبس عشـرة سـنوات كحـدٍّ أعلـى ، فـإذا  ّ نفترض أنّ عقوبة الجریمة المقر

ل ، صدر الحكم على الفاعل بالحبس لمدة سبع سنوات ، فما الأساس المعتبر لتقـ دیر عقوبـة المتـدخّ

بعـد تخفیفهـا مـن هل هي العشر سنوات بعد تخفیفها من السدس إلى الثلـث ، أم هـي السـبع سـنوات 

ه و بالعودة إلى قرارات المحاكم السدس إلى الثلث ،  و یعتبر ذلك قصوراً في التشریع الأردني ، إلا أنّ

وم بها على الفاعل من السدس إلى الثلث الأردنیة تبیّن لي أنّ المحاكم تقوم بتخفیض العقوبة المحك

ل ، رة للجریمـة أساسـاً لتقـدیر عقوبـة المتـدخّ ّ و تـذهب إلـى اعتبـار  ، و لا تعتبر بالتالي العقوبة المقر

ل  رة للجریمة أساساً لعقوبة المتدخّ ّ علمـاً بـأنّ الأمـر لا یثیـر أيّ في قرارات أخرى ،   ) 2( العقوبة المقر

رة للجریمة هي ذاتها العقوبة المحكـوم بهـا علـى الفاعـل ، و التباس عندما تكون العقو  ّ نـي بة المقر إنّ

رة للجریمــة هــي الأســاس لتقــدیر عقوبــة الفاعــل أرى أنّ  ّ قــول یجانبــه  ) 3( القــول بــأنّ العقوبــة المقــر

ل أشــدّ مــن عقوبــة الفاعــل  ــك یــؤدي إلــى أن تكــون عقوبــة المتــدخّ فــي بعــض الصــواب ، حیــث أنّ ذل

ل عن عقوبـة الفاعـلالأحیان ، و هذ ع الأردني في تخفیف عقوبة المتدخّ ّ  . ا یتناقض مع خطة المشر

.6  

                                                
  . و ما بعدھا  249رجع سابق ، ص فوزیة عبد الستار ، المساھمة الأصلیة في الجریمة ، م. د .  1
  . 454، ص  1997، المجلة القضائیة ، )  97/  472( تمییز جزاء رقم .  2
نظام المجالي ، شرح قانون العقوبات ، .و ما بعدھا ، د  104كامل السعید ، الأحكام العامة للاشتراك الجرمي ، مرجع سابق ، ص . د .  3

  . 392مرجع سابق ، ص 
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ل  روا عقوبة للمتدخّ ّ ع اللبناني و الأردني ، قد قر ّ ع السوري و المشر ّ و لا بدّ من الإشارة إلى أنّ المشر

دة أشدّ من عقوبة الفاعل  ّ أو مساویة لها ، حیث تشفي حالات محدّ م إذا أقدم عقوبة الموظف العا دد

بصفته هذه أو بإساءة استعمال سلطته أو نفوذه المستمدین من الوظیفة ، على ارتكاب جریمة و لو 

داً للجریمـة ، و قـد یـؤدي  لاً فیهـا ، أي أنّ صـفة الموظـف العـام جعلـت ظرفـاً مشـدّ ذلـك باعتباره متدخّ

ل أشدّ من عقوبة الفاعل في ذات الجریمة ،  ىإل  لإذا ما تـوافرت بحـق الفاعـأن تكون عقوبة المتدخّ

ـت المـادة  ) 1( ظروف مخفّفة علماً بأنّ هذه النصوص استثنائیة  مـن قـانون )  4/  174( ، كمـا نصّ

ه  ل تبعیاً بالعقوبة ذاتها " العقوبات الأردني على أنّ   ." یعاقب الشریك أو المتدخّ

 ّ ه لیس هناك مناص من أن تقـد ل علـى أسـاس و في النهایة لا بدّ من الإشارة إلى أنّ ر عقوبـة المتـدخّ

العقوبة المنصوص علیها في قانون العقوبات ، إذا حال مانع دون عقـاب الفاعـل مثـل الجنـون ، أو 

أن یكون الفاعل واقعاً تحت تأثیر الكحول أو المخدرات التي أكره على تناولها ، و كذلك الأمر لو قام 

ق لنص المادة لصالح الفاعل سبب إباحة أو انتفى القصد الجنائي ل ّ   دیه ، و هذا یقودنا للتطر

ـه )  42(  ّ علـى أنّ إذا كـان فاعـل الجریمـة غیـر معاقـب " من قـانون العقوبـات المصـري ، التـي تـنص

لسبب من أسـباب الإباحـة ، أو لعـدم وجـود القصـد الجنـائي أو لأحـوال خاصـة فیـه ، وجبـت مـع ذلـك 

علماً أنّ هناك نص مشابه فـي القـانون اللیبـي و معاقبة الشریك بالعقوبة المنصوص علیها قانوناً ، 

  7. ) 2( العراقي و الإماراتي 

  

  

  

                                                
  .من قانون العقوبات السوري )  367( من قانون العقوبات اللبناني ، و المادة )  377( المادة .  1
  . 19محمد رشاد أبو عرام ، المساعدة كوسیلة للمساھمة التبعیة في الجریمة ، مرجع سابق ، ص . د .  2
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ـا : رابعاً  ّ ل علـى الجنایـات و الجـنح دون المخالفـات ، و هـذا مختلـف عم ع الأردني التدخّ ّ قصر المشر

ــة أهمیــة المخالفــات و تــدني  ل فـي المخالفــات ، حیــث أنّ قلّ ر التــدخّ ّ ع المصــري مــن تصــو ّ ره المشــر ّ قـر

ر خــروج المخالفـات عــن نطــاق المسـاهمة الجنائیــة ، و أنــا أمیـل إلــى هــذا  ّ حجـم العقوبــة فیهـا لا یبــر

ر قــانوني مــن اســتبعاد المخالفــات مــن دائــرة المســاهمة  ّ ــر ــه ، حیــث لا یوجــد مب ، و یتّفــق مــع التوجّ

ع الفرنسي  ّ ّع السوري و اللبناني و كذلك المشر ع الأردني في ذلك كل من المشر ّ   8. ) 1( المشر

ل عن النتیجة المغایرة لقصده :  المطلب الثاني      . مسؤولیة المتدخّ

التـي ســاهم ذات الجریمــة  بیعـي فــي جـرائم المسـاهمة ، أن یرتكــب الفاعـل أو الشـركاءإنّ الوضـع الط

ل فیهــا و انصــرف قصــد م ســلاحاً لآخــر لمســاعدته فــي قتــل آخــر و اقتــرف المتــدخّ ه إلیهــا ، فمــن قــدّ

ل فـي القتـل ، الفاعل هذه الج لاً و یسـأل عـن جنایـة التـدخّ م هـذا السـلاح یعتبـر متـدخّ ریمة ، فإنّ مقدّ

ل بعقوبـة الفاعـل عقوبات )  81( وفقاً لأحكام المادة  و على التفصیل السابق ، بحیث یعاقب المتـدخّ

  .بعد تخفیفها من السدس إلى الثلث ، و هذا الأمر لا یثیر صعوبة تذكر 

ع الأ   ّ ّ المشـر ــه )  1/  74( ردنــي فـي المــادة و قـد نــص لا یحكـم علــى أحــد " مـن قــانون العقوبـات بأنّ

، و لكــن تثــور الصــعوبة عنــدما یرتكــب " بعقوبــة مــا لــم یكــن قــد أقــدم علــى الفعــل عــن وعــي و إرادة 

ل فـي مثـل  ل ، فهل یسأل المتـدخّ الفاعل الأصلي جریمة مختلفة عن الجریمة التي ساهم فیها المتدخّ

في واقع الحال فإنّ نصوص قانون العقوبات الأردنـي  ؟ ه الجریمة المغایرة لقصدههذ هذه الحالة عن

قد خلت من وجود نص یعالج هذا الموضـوع مباشـرة ، الأمـر الـذي یتعـیّن معـه الاحتكـام إلـى القواعـد 

العامة حتى یصار إلـى إیجـاد إجابـة علـى ذلـك ، و بمقتضـى القواعـد العامـة فـي الاشـتراك الجرمـي ، 

ّ  فإنّ  ل لا یسأل عن جریمة یقوم بها غیره ، إلا إذا ساهم فیهـا بوسـیلة نـص ا القـانون و علیهـ المتدخّ

 ى المساهمة فیهـا و تحقیـق نتیجتهـاأحاط علمه بعناصرها و اتّجهت إرادته إلسعى إلى تحقیقها ، و 

                                                
  .  80كامل السعید ، الأحكام العامة للاشتراك ، مرجع سابق ، ص . د .  1
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ل عــن الجریمــة المغــایرة التــي یرتكبهــا الفاعــل ، فإنّ  نــا نضــع و للوقــوف علــى مــدى مســؤولیة المتــدخّ

  : و الحلول القانونیة لها طبقاً للقواعد العامة ضمن أربعة  فروع  ةالافتراضات التالی

  

حالــة عــدم ارتكــاب الفاعــل لأي جریمــة ، ســواء كانــت هــذه الجریمــة التــي ســاهم فیهــا :  الفــرع الأول

ل عـن نشـاطه وفقـاً للقواعـد  ل أو غیرها ، ففي مثـل هـذه الحالـة لا یسـأل المتـدخّ العامـة ، لأنّ المتدخّ

ل أصــلاُ یسـتعیر إجرامــه مـن إجــرام الفاعــل  ل ، لأنّ المتـدخّ الفاعـل لــم یقتـرف الجریمــة موضـوع التــدخّ

الأصلي للجریمة ، و التي لم ترتكب ضمن هذه الفرضـیة ، و بالتـالي فـلا جریمـة و لا عقـاب ، كمـن 

  9. ) 1( تیاریاً یرشد اللص إلى خطة معینة لسرقة مصرف ، لكنّ اللص یعدل عن الجریمة اخ

  

ل حالة :  الفرع الثاني و تفتـرض هـذه الحالـة  .ارتكاب الفاعل جریمة أخف مـن الجریمـة محـل التـدخّ

ل فــي تحقیقهــا ، إنّ   مــا ارتكــب جریمــة أقــلّ أنّ الفاعــل الأصــلي لــم یرتكــب الجریمــة التــي ســاهم المتــدخّ

ل لا یجسامة منها  ل ، فإنّ المتدخّ الجریمة الأقـل جسـامة  إلا عنسأل داخلة ضمن دائرة قصد المتدخّ

  10. ) 2( المرتكبة من قبل الفاعل ، شریطة أن تكون مشمولة بقصده 

م شخص بندقیته إلى آخر بقصد قتل أحد الأشخاص فاكتفى الفاعل بإیذائه ، فلا مجال عندئـذٍ  فلو قدّ

ما تنهض مسـؤولیته عـن الإ ل عن جریمة القتل التي لم تقع ، و إنّ یـذاء ، لأنّ قصـد لمساءلة المتدخّ

ل أسـوأ حـالاً مـن الفاعـل ،  ر أن یكون المتـدخّ ّ القتل یتضمن حتماً الإیذاء و یضیف إلیه ، و لا یتصو

م شـخص بندقیـة لآخـر بقصـد قتـل أحـد الأشـخاص ، إلا أنّ الفاعـل فشـل فـي بلـوغ  كذلك الأمر إذا قـدّ

 ٍ ل عــن جریمــة  النتیجــة ، و اقتصــرت أفعالــه بحــدود الشــروع التــام فــي القتــل ، عندئــذ لا یســأل المتــدخّ
                                                

  . 828، ص  1972ھاب حومد ، شرح قانون الجزاء الكویتي ، القسم العام ، مطبوعات جامعة الكویت ، عبد الو. د .  1
  .  102كامل السعید ، الأحكام العامة للاشتراك ، مرجع سابق ،  ص . د .  2
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ل فـي الشـروع التـام فـي  ما یسأل عن نتیجة نشاطه ألا و هي التدخّ ق ، إنّ ل بالقتل التي لم تتحقّ التدخّ

  .القتل فحسب 

ل یعاقــب وفقــاً لعقوبــة  و فـي هــذا الصــدد قضـت محكمــة التمییــز المــوقّرة بأحـد أحكامهــا ، بــأنّ المتـدخّ

ل فیهاو لا یعاقب و ، الجریمة التي وقعت  و فشـل الفاعـل الأصـلي فیهـا  فقاً لعقوبة الجنایة التي تدخّ

فــي بلــوغ النتیجــة ، و حیــث أنّ الجریمــة التــي یســأل عنهــا الفاعــل الأصــلي فــي هــذه الــدعوى ، هــي 

ل بالشروع بالقتل طبقاً لأحكام المواد  ل یعاقب بتهمة التدخّ  326( جنایة الشروع بالقتل ، فإنّ المتدخّ

  . ) 1( قانون العقوبات  من)  80،  70، 

  

ل ارتكاب الفاعل جری:  الفرع الثالث   .مة أشد من الجریمة محل التدخّ

ل فـي تحقیقهـا ، و  و تفترض هذه الحالـة أنّ الفاعـل الأصـلي لـم یرتكـب الجریمـة التـي سـاهم المتـدخّ

ل  ــا یثــور التســاؤل عــن مــدى مســؤولیة المتــدخّ مــا ارتكــب جریمــة أشــدّ جســامة منهــا ، و هن عــن إنّ

ق ، و مسؤولیته عن الجریمة الأشدّ منها جسامة و  الجریمة التي ساهم من أجل تحقیقها و لم تتحقّ

  .التي ارتكبها الفاعل 

و لإیجــاد حلــول حــول هــذا التســاؤل نســتطیع القــول بــأنّ الفاعــل الــذي ارتكــب الجریمــة الأشــد یعاقــب 

ّ  بعقوبة الجریمة التي ارتكبها ، و هذا الأمر لا خلاف علیه ، ل في هـذا  اأم بالنسبة لمسؤولیة المتدخّ

م ســكیناً لآخــر بقصــد جــرح و إیــذاء الأشــخاص ، إلا أنّ  الشــأن فقــد ثــار الخــلاف حولهــا ، فمــن یقــدّ

م  مــا قــام بالقتــل بواســطة هــذه الســكین ، فهــل یســأل مــن قــدّ الفاعــل لــم یكتفــي بــالجرح أو الإیــذاء ، إنّ

ــ ل فــي الإیـذاء ، أم أنّ ل فــي القتـل ، و قــد اختلــالسـكین عــن جنحـة التــدخّ ف ه یسـأل عــن جنایــة التـدخّ

  11: إلى اتجاهین  الفقه في هذه المسألة و انقسم
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  : الاتجاه الأول 

، لأنّ الــركن  ) 1( ل لا یعاقــب إلا علــى الجریمــة المتفــق علیهــا أنّ المتــدخّ  هیــرى أصــحاب هــذا الاتجــا

د نطـاق مسـؤولیته ، إلا ل هو الذي یحدّ  أنّ هـذا الاتجـاه یتعـارض مـع مبـدأ أنّ المعنوي لجریمة التدخّ

ل یستعیر إجرامه من إجرام الفاعل الأصلي ، و أنّ الأخیر لم یرتكب الجریمة موضوع ل   المتدخّ التدخّ

ل لا یســأل عــن  مــا ارتكــب جریمــة أشــدّ جســامة منهــا ، الأمــر الــذي یقــود إلــى القــول بــأنّ المتــدخّ و إنّ

ل ، و ه ـق كما في المثال السـابق ي الإیذاء الجریمة موضوع التدخّ ، بـل یسـأل عـن  و التـي لـم تتحقّ

ل في القتل    . جنایة التدخّ
12  

  : الاتجاه الثاني 

ل یسأل عن الجریمـة الأشـد ، إذا كانـت داخلـه ضـمن قصـده  یذهب هذا الاتجاه إلى القول بأنّ المتدخّ

ى أيّ حال نستطیع القول بأنً ، و عل ) 2( الاحتمالي بأنّ توقّع احتمال إقدام الفاعل علیها و قبل بها 

ل ، إذا كـان قـد توقّـع  ل یسأل عن الجریمة المغایرة الأشد جسـامة مـن الجریمـة موضـوع التـدخّ المتدخّ

ـه )  64( حصولها و قبل بالمخاطرة ، و ذلك وفقاً لأحكام المادة  : " عقوبات ، و التي تنص علـى أنّ

الناشـئة عـن الفعـل قصـد الفاعـل ، إذا كـان قـد  ةقصودة و إن تجاوزت النتیجة الجرمیـتعدّ الجریمة م

، و لا یــرد القــول فــي أنّ هــذه القاعــدة و هــي قاعــدة القصــد ... " توقّــع حصــولها و قبــل بالمخــاطرة 

ل  ـق بفاعـل الجریمـة فقـط ، إذ أنّ مثـل هـذا الـنص جـاء عامـاً ، و یسـري علـى المتـدخّ الاحتمالي تتعلّ

في الجریمة التي سیرتكبها الفاعل ، قد جاء مقترناً بقصده طالما أنّ نشاطه المادي و هو المساهمة 

الاحتمالي ، و هو توقّعه لارتكاب الفاعل لجریمـة أشـد ، و قبـول مثـل هـذه النتیجـة و مخاطرهـا ، أو 

                                                
  . 528د الوھاب حومد ، شرح قانون الجزاء الكویتي ، مرجع سابق ، ص عب. د .  1
 331، ص  1998سمیر عالیة ، شرح قانون العقوبات اللبناني ، القسم العام ، المؤسسة الجامعیة للدراسات و النشر و التوزیع ، بیروت ، . د .  1

  .  



 106

ه لم یتوقّعا و لكن كان بمقدوره أن یتوقّعهـا وفـق المعیـار المـادي أو الموضـوعي ،  ـا إذا لـم یكـن أنّ ّ أم

ل عـن هـذا الجـرم الجرم الآخر الأش ـه لا عقـاب علـى المتـدخّ د نتیجة محتملة للجرم المتّفق علیه ، فإنّ

ه لم یتوقّع النتیجة ، و لم یقبل بمخاطرها وفقاً لحكم المـادة  م للفاعـل )  64( لأنّ عقوبـات ، فمـن یقـدّ

،  سوطاً لیضرب به المجني علیه ، فیقوم الفاعل بلفّ هذا السـوط علـى عنـق المجنـي علیـه و یقتلـه

ل بالقتـل ،  م السـوط للجـاني عـن جنایـة التـدخّ ه و الحالة هذه لا محل لمسـاءلة الشـخص الـذي قـدّ فإنّ

ا السـوط لـیس نتیجـة محتملـة للضـرب ، مـا دام السـوط لـیس أداة لأنّ قتل المجنـي علیـه بواسـطة هـذ

  . قاتلة بطبیعته 
13  

ل ارتكاب الفاعل جریمة مختلفة عن الجریمة محلّ ال:  الفرع الرابع   .تدخّ

مــا ارتكــب  ل فیهــا ، إنّ و یفتــرض فــي هــذه الحالــة أنّ الفاعــل لــم یرتكــب الجریمــة التــي ســاهم المتــدخّ

جریمة مختلفة و مغایرة لها ، كقیام شخص بإعطاء آخر معلومات عن موقع منزل یعود لأثریاء من 

غتصـابها ، فهـل أجل سـرقته ، فیقـوم الفاعـل بالـدخول إلـى ذلـك المنـزل و یجـد بداخلـه امـرأة یقـوم با

قت جریمة مغایرة لها و مختلفة  ما تحقّ ق ، و إنّ ل في جریمة سرقة لم تتحقّ یسأل هذا الشخص كمتدخّ

ل أیضاً عن الجریمـة المغـایرة أو المختلفـة ؟ نـا ،  عنها ؟ ، و هل یسأل المتدخّ للإجابـة علـى ذلـك فإنّ

ل یسأل مع الفاعل لاشتراكه معه في القصد الجرم ي ، و في حدود الجرم المتّفق علیه نرى أنّ المتدخّ

ل ، و هـو  ل ، فإذا ارتكب الفاعـل جرمـاً آخـر و مغـایر عـن الجـرم موضـوع التـدخّ و هو موضوع التدخّ

م المسـاعدة مـن أجـل هـذا  ـه لـم یقـدّ ل ، لأنّ ـه لا عقوبـة علـى المتـدخّ الاغتصاب في المثال السـابق فإنّ

جهـاً إلـى تحقیـق مثـل هـذا الجـرم المغـایر للجریمـة أو الاحتمـالي متالجرم ، و لم یكن قصده المباشر 

، بالإضــافة إلــى أنّ جریمــة الاغتصــاب لا تقــع ضــمن دائــرة القصــد فــي جریمــة  ) 1( موضــوع الاتفــاق 
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ما القتل للمقاومین تقع عادة ضمن دائرة القصد لجریمـة السـرقة  (  السرقة ، بینما جریمة الإیذاء و ربّ

ل لا یسأل عـن الجریمـة المتّفـق علیهـا ، و في نفس الوقت فإنّ هذا  ) 1 و هـي السـرقة فـي  –المتدخّ

ل ضمن قانوننا یستمدّ إجرامه من إجرام الفاعل  –المثال السابق  ق ، إذ أنّ المتدخّ ها لم تتحقّ طالما أنّ

ـع  الأصلي ، و یسأل عن الجریمة التي ارتكبت فعلاً أو شرع في ارتكابها و أنا استسیغ مسـألة التوسّ

ل فـي جریمـة بتقـدیم العـون و المسـاعدة  في تطبیق ل ، لأنّ مـن یتـدخّ فكـرة القصـد الاحتمـالي للمتـدخّ

ــع وقــوع جــرائم أخــرى  ــه یتوقّ ، محتمــل للفاعــل ، ســواء قبــل البــدء بالتنفیــذ أو أثنــاء ذلــك ، لا بــدّ و أنّ

ــق الجنــاة لا بــدّ و أن تعترضــها مقاومــةوقوعهــا عنــد ارتكــاب مثــل هــذه الجریمــة ،  و  حیــث أنّ طری

ل  و14،مخاطر كثیرة قد ینشأ عنها جرائم یقترفهـا الفاعـل دون سـابق تخطـیط  لا بـدّ أن یكـون المتـدخّ

ل فیهـا ، فمـن ضـشریكاً في المسؤولیة عنها ، خاصة إذا وقعـت  من دائـرة القصـد للجریمـة التـي تـدخّ

یتوقّـع أن یعطي سلاحاً للفاعل لإیذاء شـخص مـا ، یتوقـّع بالضـرورة مقاومـة مـن المجنـي علیـه ، و 

یصیب السلاح المجني علیه في مقتل من جسده و هو بالضـرورة قبـل بهـذا الأمـر ، و ترجـع مسـألة 

، و لكـن مـن خـلال الإمعـان فـي نصـوص  ) 2( الموضوع لاسـتنتاجها  لمحكمةتقدیر القصد الاحتمالي 

ع فـي المـادة  ّ ني و بالرغم من نـص المشـر لیهـا سـابقاً ، و التـي أشـرت إ)  64( القانون الأردني ، فإنّ

ه  ن الفعـل قصـد تعدّ الجریمة مقصودة و إن تجاوزت النتیجة الجریمة الناتجـة عـ" التي تنص على أنّ

ع الأردنـي لـم بـنهج نهجـاً .... " توقّـع حصـولها و قبـل بالمخـاطرة  الفاعل ، إذا كان قـد ّ ، فـإنّ المشـر

د العقوبــة  واحـداً فــي العقــاب علــى الجــرائم المرتكبــة بقصــد احتمــالي ، فنجــده فــي بعــض الأحیــان یشــدّ

مـا من العقوبـة لـذات الجریمـة إذا ارتكبـت بقصـد مباشـر ، و مثـال ذلـك أكثر المرتكبة بقصد احتمالي 

ت علیه المادة  قة بإضرام الحریق الـذي یـ)  372( نصّ نجم عنـه وفـاة إنسـان ، فتكـون عقوبتـه المتعلّ

ـدة  ة ، فتكــون بـذلك العقوبــة للجریمـة الناتجــة عــن و لــو لـم یقصــد نتیجــة الوفـاالأشـغال الشــاقة المؤبّ
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ـم  القصـد المباشـر فـي جریمـةالقصد الاحتمالي أشدّ من العقوبة الناتجـة عـن  القتـل العمـد ، و قـد نظّ

ع مثــل هـذه الجــرائم فـي البــاب التاسـع مــن قـانون العقوبــات تحـت عنــوان  ّ فـي الجنایــات التــي " المشـر

  " .تشكّل خطراً شاملاً 

ع الأردني كما أجد أنّ ال ّ ّ على عقوبةفي جرائم أخرى مشر الجرائم التي ترتكب بقصـد احتمـالي  قد نص

أخــف منــ العقوبــة للجریمــة المرتكبــة بقصــد مباشــر و أدّت إلــى ذات النتیجــة ، و مثــال ذلــك جریمــة 

ت المادة  من قـانون العقوبـات علـى عقوبـة الفاعـل )  330( الضرب المفضي إلى الموت ، حیث نصّ

ــت علیــه المــادة بالأشــغال ا )  2/  322( لشــاقة مــدة لا تــنقص عــن خمــس ســنوات ، و كــذلك مــا نصّ

وهي حالة إفضاء جریمة الإجهاض إلى وفاة المرأة ، فتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقّتـة مـدة لا 

  .تقل عن خمس سنوات 

ي هـي اسـتثناء علـى أنّ نظریة القصد الاحتمالي في قـانون العقوبـات المصـر  و لا بدّ من الإشارة إلى

ـه لا یسـأل عـن جریمـة الإجهـاض ،  الأصل ، فمن ضرب امرأة حامل و أدى ذلك إلـى إجهاضـها ، فإنّ

بل یسأل عن جریمة الضرب فقط ، و بالتالي فإنّ الجاني لا یسأل عن نتیجة غیر التي قصدها ، إلا 

ّ علیه القـانون  ع المصـري فـي ذات  ، إلا أنّ  ) 1( إذا وجد نص في القانون و في حدود ما نص ّ المشـر

 ّ ، حیث یسأل الشریك عن لجرائم المساهمة عام  عقوبات على حكم)  43( في المادة  الوقت قد نص

ّ الاشتراك في ارتكابها بالذات ، و أنا أرى أنّ ذلـك الجریمة المحتملة التي یرتكبها الفاعل ، كما لو ت م

ّع الأردنــي بشــأن القصــد ا لاحتمــالي و أكثــر وضــوحاً ، و أتمنــى علــى أكثــر صــواباً مــن مــنهج المشــر

ع الأردني أن یضیّ  ّ   . ق مثل هذا النص لنصوص الاشتراك الجرمي المشر
15  

  
                                                

  . ، دار النشر و البلد غیر موجود  1949محمد مصطفى القللي ، في المسؤولیة الجنائي ، . د .   1
  



 109

ل : المطلب الثالث    . أثر العدول على عقوبة المتدخّ

ـذ ا ـا  لعـدول عـن الجریمـة إحـدى صـورتین ،یتخّ ّ تتمثـّل الصـورة الأولـى بصـورة العـدول الاختیـاري ، أم

ع الأردنـي ) الاضـطراري ( هــي صـورة العــدول الإجبـاري الصـورة الأخـرى ف ّ ـب المشــر شــأن  –، و قــد رتّ

ـاً كانـت بواعثـه إعفـاء الجـاني مـن  –غالبیة التشریعات الجنائیة المقارنة  علـى العـدول الاختیـاري  أیّ

 الجـاني بتنفیـذ جریمتـه ظهـرت قیمـة و أهمیـة ، فإذا بـدأ ) 1( العقاب ، أو انتفاء مسؤولیته عن فعله 

العــدول ، و لكــن بالمقابــل لا تظهــر لــه قیمــة إذا كانــت المصــلحة التــي یحمیهــا القــانون قــد أهــدرت 

بالشروع ، بمعنى أنّ الجاني فـي هـذه الحالـة قـد أصـبح نادمـاً علـى فعلـه و تائبـاً منـه ، و بالتـالي لا 

  16.  ) 2( یعدّ ذلك من قبیل العدول الاختیاري ، بل یتّخذ صورة العدول الاضطراري 

ــاً ، بحیــث یصــدر بشــكل اختیــاري لا عــدولاً اضــطراریاً ناجمــاً عــن  و یفتــرض بالعــدول أن یكــون إرادی

ظروف خارجیة أجبرت الجاني على التوقف عن مواصلة مشروعه الجرمي ، و بنفس الوقت یجب أن 

  .  ) 3( یكون سابقاً على تمام الجریمة 

ل في حالة و سوف أتناول تحت هذا العنوان مسألتین هامتین ، الأ  ق بمدى مسؤولیة المتدخّ ولى تتعلّ

ل فــي حالــة  ــق بمــدى مســؤولیة المتــدخّ عــدول المســاهم الأصــلي عــن تنفیــذ جریمتــه ، و الثانیــة تتعلّ

  .عدوله بذاته 

ل أثر : الفرع الأول    .عدول المساهم الأصلي على مسؤولیة المتدخّ

نون العقوبـات ، هـو رجـوع الشـخص عـن مـن قـا)  69( إنّ العدول عن الجریمة وفقاً لمدلول المادة 

مشروعه الإجرامي بمحض إرادتـه ، بعـد أن عقـد العـزم علـى ارتكـاب جریمتـه ، و تختلـف التشـریعات 
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  . 344لشروع ، المرجع السابق ، ص سمیر الشناوي ، ا. ، د  322مرجع السابق ، ص لمجالي ، شرح قانون العقوبات ، نظام ا. د .  3
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التي تأخذ بفكرة العدول حول الطبیعة القانونیة له ، فمنها ما جعلـت مـن العـدول ظرفـاً قانونیـاٌ معفیـاً 

ا سبباً نافیاً للعقاب كلیاً من شأنه أن یشكّل من العقاب أو مخففاً له ، كحال التشریع المصر  ّ ي ، و إم

ـب علیـه أنّ عـدول الفاعـل عـن إتمـام جریمتـه ینفـي  ـا یترتّ ّ أحد العوامل النافیة لركن في الشـروع ، مم

 ّ عن الفعل صفته الجنائیـة لعـدم تـوافر أركـان الشـروع ، كمـا هـو حـال التشـریع الأردنـي بصـریح نـص

  .منه )  69( المادة 

اقـع أنّ الفاعـل یفلــت مـن العقـاب فــي الحـالتین ، سـواء أكــان عدولـه ظرفـاً معفیــاً ، أم كـان أحــد و الو 

ل  ، فحیـث یكـون العـدول نافیــاً العوامـل النافیـة لـركن الشـروع ، و لكـن الأمـر یختلـف بالنسـبة للمتـدخّ

ل لركن في الشروع ، معناه زوال الصفة الجرمیـة عـن الفعـل ، و بالتـ  تبعـاً لـذلك ، الي یسـتفید المتـدخّ

ل بعــدول الفاعــل ، إذ یكــون  و لكــنّ الأمــر یختلــف حــین یكــون العــدول ظرفــاً معفیــاً فــلا یتــأثّر المتــدخّ

، بالنظر إلى أنّ العدول من  ) 1( الإعفاء قاصراً على من عدل عن الجریمة من الفاعلین أو الشركاء 

عــل قــد بــدأ فــي تنفیــذ الــركن الظــروف الشخصــیة المعفیــة مــن العقــاب ، و لكــن بشــرط أن یكــون الفا

  .المادي للجریمة 

أفضـل ، و ذلـك حتـى لا  –من الناحیة التشـریعیة  –أنّ اعتبار العدول ظرفاً معفیاً من العقاب  و أجد

م  ل الــذي لا دخــل لإرادتــه فــي وقــف الجریمــة أو خیبــة أثرهــا ، فلــو قــدّ یفلــت مــن العقــاب ذلــك المتــدخّ

ل أداة القتل للفاعل أو الشر  یك ، و عدل الأخیر عن ارتكاب الجریمة بعد البدء بتنفیذها و قبل المتدخّ

ل وحده مسؤولاً عن ه یستفید وحده من الإعفاء ، في حین یبقى المتدخّ ق آثارها ، فإنّ  التدخلّ في تحقّ

ـق  الشروع في القتل ، بالنظر إلى أنّ عدول المساهم الأصلي یعـدّ ظرفـاً معفیـاً للعقـاب لاعتبـارات تتعلّ

ـر عـن عــدم  17، و مـن ناحیــة أخـرى فـإنّ المســاهم الأصـلي بعدولـه ، ) 2( سـة الجنائیـة بالسیا مــا یعبّ إنّ

                                                
  
  . 181، مرجع سابق ، ص  محمد رشاد أبو عرام. د .  1
  . 345سمیر الشناوي ، الشروع ، مرجع سابق ، ص . ، د  322ت ، مرجع سابق ، ص نظام المجالي ، شرح قانون العقوبا. د .  2
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ل الــذي أفصــح فــي  ) 1( خطورتــه الجرمیــة إلــى المــدى الــذي یســتحقّ العقــاب  ، بعكــس الحــال للمتــدخّ

التعبیر عن مدى خطورتـه الجرمیـة بوسـیلة المسـاعدة التـي قـدّمها ، و التـي یهـدف مـن خلالهـا إلـى 

تحقیق النتیجة الجرمیة بهذه الوسیلة ، و بالتالي لا دخل لإرادتـه فـي عـدم تمامهـا ، فیصـبح العـدول 

ل  و بعبـارة أخـرى ،  ) 2( الاختیاري لـدى المسـاهم الأصـلي بمثابـة العـدول الاضـطراري بالنسـبة للمتـدخّ

ل الذي عبّر بشكل واضح عن مدى خطورته الجرمیة من خلال ما أتاه م ن عون ، معتقداً فإنّ المتدخّ

ه بذلك قد قام بجمیع الأفعال اللازمة لوقوع الجریمة ، و الذي قد توافر لدیه قصد ارتكـاب الجریمـة  أنّ

له لم تتحقّق لأسباب لا دخل لإرادته بها  ، ومستعیناً بشخص آخر أوكل إلیه تنفیذها  لكنّ نتیجة تدخّ

ــا أتــاه مــن أفعــال ، و التــي یطلــق ع ، ّ ل  –أفعــال الاشــتراك ( لیهــا حــريُّ بــأن یســأل عم غیــر  -التــدخّ

ما باعتباره جریمة مستقلة مـن نـوع ) المتبوع بأثر  ل ، و إنّ لا بوصفه شروعاً في الجریمة محلّ التدخّ

ـا یجـافي العـدل و المنطـق أن یبقـى نشـاط  ّ ـه مم ل غیـر المتبـوع بـأثر  ، إذ أنّ م أفعال التـدخّ ّ خاص یجر

ل بمنــأى عــن العقــاب ، لأنّ ا لفاعــل لــم یقــم بتنفیــذ الجریمــة بســبب ظــروف خارجــة عــن إرادة المتــدخّ

ل    . ) 3( المتدخّ

  

ل على مسؤولیته  :الفرع الثاني    18 .أثر عدول المتدخّ

ل قبل ارتكاب الجریمة ، و القاعدة أنّ  كذلك إذا انحصرت أعمال المساهم الأصلي في المرحلة لا تدخّ

ل التحضیریة دون أن تتعداها إلى المرحلة التنفی ر عدول المتدخّ ّ   ذیة ، و بالتالي لا یتصو

                                                
  . 312محمود مصطفى ، القسم العام ، مرجع سابق ، ص . د .  1
یذھب جانب من الفقھ إلى أنّ الدول الاختیاري للفاعل في مرحلة الشروع الناقص سبب معفي من العقاب لا یسري إلا في مواجھة من قام .  2
ّ عدول الفاعل لا بال ً نافیاً للسلوك الجرمي و لا یؤثر على الصفة غیر المشروعة لأعمال البدء في التنفیذ و ھذا یعني أن یمنع من عدول و لیس سببا

ل ، د  ّ ً من ھذا الرأي د  444مأمون سلامة ، القسم العام ، مرجع سابق ، ص . معاقبة المتدخ  محمود نجیب حسني ، شرح قانون. ، و قریبا
  . 2، ھامش  497، مرجع سابق ، ص  العقوبات اللبناني

ً أن المشرع الألماني قد ضمن قانون العقوبات عدة تعدیلات لمواكبة الأفكار  205فتیحة محمد قوراري ، المساھمة التبعیة ، ص . د .  3 ، علما
 abandon p743,op(  ر في ذلك التي نصت على عقاب الشروع في التدخل في جنایة انظ) 30(الجدیدة من بینھا المادة 

cit,pradel:Tentative et ( و من بین التشریعات التي نصت على العقاب على الشروع 206، مشار إلیھ لدى فتیحة محمد قوراري ، ص ،
لتدخل الغیر متبوعة في التدخل كجریمة مستقلة القانون الایطالي و السویسري و البولوني ، و من التشریعات العربیة التي عاقبت على أفعال ا

  ) .55م ( و القطري ) 83/2م ( بأثر القانون السوداني 
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ل، إذ لا یعتـــدّ  ) 1 (خــلال المراحــل الســابقة  ــیم مســؤولیة المتــدخّ ــل فــإنّ تمـــام الجریمــة یق ، و بالمقاب

باعتباره لاحقـاً علـى تمـام الجریمـة ، و بالتـالي یثـار التسـاؤل حـول اللحظـة التـي یعتـدّ فیهـا  بالعدول

 ّ ل ؟ ، و إذا تحو ل عن الجریمة بعد أن قام بكلّ ما هـو لازم للمسـاهمة فیهـا ، بعدول المتدخّ ل المتدخّ

ل عدولاً أم توبة ؟ ، و یرى جانب من الفقه أنّ النصوص الخاصة بالعـدول ،  ّ فهل یعدّ مثل هذا التحو

ل إلا بعـد  ر عـدول المتـدخّ ّ ه من غیر المتصو ل ، بالنظر إلى أنّ ق بالفاعل أو الشریك دون المتدخّ تتعلّ

المساهم الأصلي للأفعال التنفیذیة كاملة ، أو وقوفها لسبب خـارج عـن إرادتـه ، و بالتـالي یعـدّ  إتمام

له عن الجریمة من قبیل التوبة التي لا تؤثّر على مسؤولیته أو استحقاقه للعقاب  ّ  ) 2( عدوله أو تحو

ل ،  العقـاب إذا عدولـه یعفـى مـن )  الشـریك بالمسـاعدة (في حین یـرى الغالبیـة مـن الفقـه أنّ المتـدخّ

ل(أحد أركان المساهمة التبعیة  و قـد ،  ) 3( ، و بغیـر ذلـك تقـوم مسـؤولیته ) أحد أركان جریمة التـدخّ

ـت المــادة  ــه )  54( نصّ إذا عــدل الشــریك عــن المســاهمة فــي : " مــن قــانون الجــزاء الكــویتي علــى أنّ

ه ، و أبلغ الفاعل أو الفاعلین بذلك قبل بدئهالجریمة قبل وقوعها  م بتنفیذها فلا عقاب علیه ، إلا أنّ

د الشــریك الفاعــل أو الفــاعلین مــن  ّ یشــترط لامتنــاع العقــاب فــي حالــة الاشــتراك بالمســاعدة ، أن یجــر

هم بها ، و ذلك قبل البـدء فـي تنفیـذ الجریمـة ، سـواء أكـان ذلـك  وسائل المساعدة التي یكون قد أمدّ

  19".ال في تحقیق الغرض الإجراميعمباستردادها أم كان بجعلها غیر صالحة للاست

داً و لكــن إذا  ّ ل یعفــى مــن العقــاب أســوةً بالمســاهم الأصــلي ، لــیس بعدولــه مجــر لــذا أرى بــأنّ المتــدخّ

لـه ، و علـى نحـوٍ یمكـن معـه القـول بانعـدام  ـق النتـائج المترتّبـة علـى تدخّ استطاع الحیلولة دون تحقّ

  عدل ، فإذا أمدّ الفاعل أو الشریك بالسلاح ثم)4( ذ رابطة السببیة بین نشاطه و بین البدء في التنفی

                                                
ً لنص المادة .  1 ل جریمة مستقلة قائمة بذاتھا وفقا ّ   .من القانون الأردني )  69( إلا إذا كانت ھذه الأعمال معاقب علیھا بوصفھا تشك
  . 592، ص  1968، یونیو  38، سنة  3د ، عدد مأمون سلامة ، المحرّض الصوري ، مجلة القانون و الاقتصا. د .  2
فوزیة عبد الستار ، القسم العام ، مرجع سابق ، ص . ، د  230سلطان الشاوي ، المبادئ العامة ، مرجع سابق ، ص . علي الخلف ، د . د .  3

  . 424رؤوف عبید ، مبادئ القسم العام ، مرجع سابق ، ص . ، د  413
علي الخلف ، الوسیط ، مرجع . ، د  320محمد الفاضل ، المبادئ العامة ، ص . ، د  414الأحكام العامة ، ص  كامل السعید ، شرح. د .  4

 . 651سابق ، ص 
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ل في الجریمة ، فعلیه   اسـترداد السـلاح ، أو الحیلولـة بینـه و  –كي یرتب عدولـه آثـاره  –عن التدخّ

بین استعماله من الفاعل أو الشریك ، كإبطال مفعول القنبلـة أو السـم بعـد تسـلیمه لهـذا الأخیـر ، و 

ل للمساه م الأصلي عقـاراً لارتكـاب جریمـة فیـه و عـدل عـن ذلـك ، فعلیـه منـع دخـول إذا أعار المتدخّ

الفاعل و المجني علیه إلى هذا العقار ، أو الحیلولة دون ارتكاب الجریمة فیه ، و كـذلك إذا اقتصـر 

ل علـى النشـاط المعنـوي  فعلیـه فـي حالـة عدولـه أن یسـعى  –الإرشـاد و شـدّ العزیمـة  –نشاط المتدخّ

◌ُ للتــأث تمــام الجریمــة ، و أن إ أو الشــریك ، و إثنــاءه عــن عزمــه علــىیر علــى نفســیة الفاعــل جاهــداً

  20.  یرتب مثل هذا السعي آثاره من حیث عدول الجاني عن جریمته

ـه یصـار   ل عـن نشـاطه ، فإنّ و في غیاب النص في قانون العقوبات الأردني على أثر عـدول المتـدخّ

ــى المبــادئ العامــة للمســاهمة ــة ، لتحدیــد أثــر هــذا العــدول  إلــى الرجــوع إل علــى النحــو الــذي الجنائی

  21. أسلفناه 

و لا بدّ من الإشارة إلى أنّ بعض القوانین تنص صراحة على عـدم معاقبـة مـن أعلـن صـراحة عدولـه 

   . ) 1( عن المساهمة في جریمة ، و بذل جهداً للحیلولة دون ارتكابها 

  

  

  

  

  

  

                                                
  
محمود نجیب حسني ، المساھمة الجنائیة ، مرجع سابق ، ص . من قانون العقوبات الألماني ، نقلا عن د )  31( نصت على ذلك المادة .  1

355 .  
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ل أثر الظروف الجرمیة عل:  المبحث الثاني   . ى عقوبة المتدخّ

، و هي وقائع قـد )  1( یقصد بظروف الجریمة تلك العناصر التي تقترب كثیراً و تشبه أركان الجریمة 

تكــون مادیــة أو شخصــیة تــؤثّر فــي حجــم الجریمــة و جســامتها ، فتجعلهــا أكثــر أو أقــل جســامة ، و 

ً مـن ، فتؤثّر بالتـالي علـى عقوبتـه ت)  2( تكشف عن مدى خطورة مقترفها  خفیفـاً أو تشـدیداً أو إعفـاء

  .العقاب 

و قد جرى الفقه على تقسیم الظروف إلى مادیة و شخصیة ، هذا بالنظر إلى طبیعة هذه الظروف ، 

م الظروف من حیث تأثیرها على  و هذا التقسیم هو الأكثر إتباعاً في التشریعات الجنائیة ، بینما تقسّ

دة و معفیـة  دة مثــلالعقوبـة إلـى مخفّفـة و مشـدّ  مـن العقـاب ، فالمخفّفـة مثـل صـغر السـن ، و المشـدّ

ـم بـالنظر إلـى تطبیقهـا إلـى ظـروف عامـة المعفیة مثل حق الأب في تأدیب ، و العود  أولاده ، و تقسّ

  ) 3( ، و ظروف خاصة بنوع معین مـن الجـرائم مثـل سـبق الإصـرار  العودتسري على كل الجرائم مثل 

  .في القتل 

ّ قانون ا ه )  79( لعقوبات الأردني في المادة و قد نص   ": على أنّ

ها أو الإعفـاء منهـا ، تسـري من شأنها تشـدید العقوبـة أو تخفیضـ مفاعیل الأسباب المادیة التي.  1

ّضین على ارتكابها على كل من الشركا لین فیها و المحر   .ء في الجریمة و المتدخّ

دة ا.  2 ب لشخصــیة أو المزدوجــةو تســري علــیهم أیضــاً مفاعیــل الظــروف المشــدّ ت اقتــراف التــي ســبّ

  " .الجریمة 
22  

  

                                                
  . 148، ص  1966مد عمر مصطفى ، الجریمة و عدد أركانھا ، مجلة القانون و الاقتصاد المصریة ، العدد الأول ، مح. د .  1
  . 91، ص  1970حسین إبراھیم عبید ، النظریة العامة للظروف المخففة ، دراسة مقارنة ، رسالة دكتوراة ، جامعة القاھرة ، . د .  2
  . 33، ص  المرجع نفسھ .  3
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ت المـادة  ل كـل : " عقوبـات علـى مـا یلـي )  1/  86( كما نصّ ّض أو متـدخّ لا یعاقـب كفاعـل أو محـر

نـة لهـا  ّ ، " من أقدم على الفعل في جریمة مقصودة بعامل غلط مـادي واقـع علـى أحـد العناصـر المكو

  .جرمي و یعفي من العقاب في القصد الفالغلط في عنصر الإباحة مثلاً ین

ه یرید قتله إذا لم یلقِ بمحفظته و   ه إلیه مسدساً و أوهمه أنّ ّض لآخر و وجّ و مثال ذلك شخص تعر

ر ذلك ،  ّ ده ، و تبیّن له فیما بعد أنّ ما كـان یحملـه ذلـك كر فقام الآخر بسحب مسدسه و قتل من هدّ

فهنــا وقــع الغلــط علــى عنصــر الإباحــة و هــو حالــة  الشــخص مــا هــو إلا لعبــة حــاول ممازحتــه بهــا ،

ـت المـادة الشـخص الدفاع الشـرعي فـلا یعاقـب ذلـك  ـه )  2/  86( ، و كـذلك نصّ إذا وقـع : " علـى أنّ

دة ، لا یكون المجرم مسؤولاً عن هذا الظرف     ." الغلط على أحد الظروف المشدّ

و لـدى رؤیتـه لـه قـام بـإطلاق النـار  و مثال ذلك أنّ شخصـاً یریـد قتـل عمـه و هـو خـارج مـن بیتـه ،

د و هو قتل  ّ تبیّن له أنّ من قتله هو والده و لیس عمه ، فهنا وقع غلط في الظرف المشدّ علیه ، ثم

د  ،أصله  و هناك اتفاق فقهي على سریان الظروف المادیة على كل ، و لا یؤاخذ بهذا الظرف المشدّ

د الجنـاة فـي ، كالـدفاع الشـرعي من المسـاهمین فـي الجریمـة تخفیفـاً و تشـدیداً  و ظـرف اللیـل و تعـدّ

لت ارتكاب الجریمة ،  قت به ، إلا إذا سهّ ا الظروف الشخصیة فأثرها یقتصر على من تعلّ ّ السرقة ، أم

فیتعدى أثرها إلى باقي المساهمین فیها بشرط علمهم بهـا ، و هـذا النـوع مـن الظـروف الشخصـیة لا 

داً لأنّ الظـروف ا ل اقتــراف الجریمـة مثــل صــغر یكـون إلا مشــدّ ر أن تســهّ ّ لشخصــیة المخفّفــة لا یتصـو

ا الظروف المختلطة فهي تجمع الصفة المادیة و الشخصیة في آنٍ واحد ،  ّ ر السن ، أم ّ فكـون المـزو

ر رســميل ّ لت ارتكــاب  محــر موظــف مــن اختصــاص تنظیمــه ، فهــذه الصــفة الشخصــیة للموظــف ســهّ

و لا بــدّ مــن الإشــارة هنــا إلــى أنّ  ال مخدومــه مــن بیتــه ،الجریمــة ، و كــذلك الخــادم الــذي یســرق مــ

بالتقسـیم الثلاثـي للظـروف  بینمـا تأخـذ بـاقي قـد أخـذ قانون العقوبات الأردني و اللبنـاني و السـوري 

  : إلى ثلاثة مطالب و سنقسم هذا المبحث قوانین العقوبات العربیة بالتقسیم الثنائي لها ، 
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ل أثر الظروف ال: المطلب الأول    .مادیة على عقوبة المتدخّ

ل : المطلب الثاني    .أثر الظروف الشخصیة على عقوبة المتدخّ

ل : المطلب الثالث    .أثر الظروف المزدوجة على عقوبة المتدخّ

  

ل : المطلب الأول    .أثر الظروف المادیة على عقوبة المتدخّ

ع الأردني تسمیة الأسباب المادیـة علـى الظـروف المادیـ ّ ة ، و هـي الظـروف التـي تتصـل أطلق المشر

ق بالجریمة ذاتها لا بشخص مرتكبها ، و لذلك فهـذه الظـروف یمتـدّ  بالركن المادي للجریمة ، و تتعلّ

ل  ل ، في الجریمة أثرها على المتدخّ ، حتى أنّ الفقه و القضاء یكـاد یتّفـق علـى تأثیرهـا علـى المتـدخّ

، لأنّ مفهـوم المخالفـة )  1( لقـانون البلجیكـي حتى و لو لم ینص القـانون علیهـا صـراحة ، كمـا فـي ا

للنص على عدم سریان الظروف الشخصیة على الشركاء في الجریمة یعني سریان الظروف المادیة 

اشـتراط العلـم بـالظرف المـادي للشـركاء مـدى إلا أنّ الفقه قد اختلف في  على الشركاء في الجریمة ،

  23. في الجریمة حتى یؤاخذوا به 

بینمــا یــرى  ، ) 2( قــه اشــترط العلــم بـالظرف المــادي أخــذاً بالاتجــاه الحـدیث بتفریــد العقــاب فـبعض الف 

هـذا مـا أخـذ ا ، و جانب آخر بأنّ الظروف المادیة تسري على الشركاء بصرف النظر عن علمهم بهـ

ل یســأل عــن الجریمــة التــي  ــه علــى الظــروف المادیــة ، حیــث أنّ المتــدخّ ّع الأردنــي فــي نصّ بــه المشــر

ت علیه وق ّ د وصـف  ) 3( عت فعلاً و بالوصف الذي استقر ، و حیث أنّ الظـرف المـادي غالبـاً مـل یشـدّ

ل عنه  ة حالة یمكن . الجریمة و بالتالي عقوبتها ، فلا مناص من مساءلة المتدخّ ّ الوقوف و لكن ثم

ل مع الفاعل على استبعاد ظرف مادي معین ، مثل اشتر  اطه علیه عندها ، و هي حالة اتفاق المتدخّ

                                                
   .  360محمد رشاد أبو عرام ، المساعدة ، مرجع سابق ، ص  .د .  1
محمد ھشا أبو الفتوح ، النظریة العامة للظروف المشددة ، دراسة في القانون المصري المقارن و الشریعة الإسلامیة الغراء ، الھیئة . د .  2

  . 321، ص  1982العامة للكتاب ، القاھرة ، 
 . 361انون الجنائي ، مرجع سابق ، ص علي راشد ، دروس في الق. د .  3
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د الجناة ، و كـذلك  أن لا یصطحب معه شخصاً آخر عند القیام بالسرقة ، و بالتالي استبعد ظرف تعدّ

ل الأقـل خطـورة عـن الظـرف  عدم اسـتخدامه لأيّ سـلاح ، فالعدالـة تقتضـي عـدم مسـاءلة هـذا المتـدخّ

ـه الذي اشترط استبعاده قبل ارتكاب الجریمة ، فهذا الظرف علاوة علـى أنّ المتـدخّ  ل لـم یقصـده ، فإنّ

ّ الاتفاق علـى اسـتبعاده ، و أنـا أمیـل إلـى تأییـد عـدم  لم یتوقّعه و لم یكن باستطاعته توقّعه طالما تم

ل على الظرف الذي استبعده صراحة    .معاقبة المتدخّ

ه )  2/  86( و بالنظر إلى المادة  إذا وقع الغلـط : " من قانون العقوبات الأردني التي تنص على أنّ

دة ، لا یكـون المجـرم مسـؤولاً عـن هـذا الظـرف ع ، فـإنّ هـذا الـنص ینـاقض " لى أحد الظروف المشدّ

وف مسألة سریان الظروف المادیة على الشریك الـذي اسـتبعدها صـراحة ، فـإذا كـان الغلـط فـي الظـر 

، فمن بـاب أولـى عـدم مسـاءلته عنهـا إذا اسـتبعدها صـراحة و لـم  یعفي المتهم من المسؤولیة عنها

تتّجه إرادته إلیها مطلقاً ، و یعدّ ذلك تطبیقـاً للقواعـد العامـة التـي تشـترط اتجـاه القصـد الجنـائي إلـى 

  24. الوقائع المادیة التي تقوم علیها الجریمة 

ه و كما أسلفنا فإنّ الظروف المادیة ترتبط بالركن المادي للجریمة ، و إنّ عدم العلم بهـا   و حیث أنّ

  25 . ) 1( عدم مساءلته عنها  ني لها تقتضي بالضرورةه إرادة الجاعدم توجّ 

هــا )  63( المـادة  هـذا عـلاوة علـى أنّ  ـة الجریمـة بأنّ ّ فـت النی ّ : " مــن قـانون العقوبـات الأردنـي قــد عر

فهــا القــانون  ّ ــا عر ــاب الجریمــة علــى م د یــدخل فــي " إرادة ارتك ، و حیــث أنّ الظــرف المــادي المشــدّ

ــة الجریمــة و هــي  الوصــف القــانوني للجریمــة أي فــي النمــوذج القــانوني لهــا ، فــلا بــدّ أن تتــوافر النیّ

ل حتى یكون مسؤولاً عنها ، ً و بن الوعاء القانوني للعلم بكل مادیات الجریمة و إرادتها لدى المتدخّ اء

ني أتمنى على  م فإنّ ّع الأردني أن یضیف إلى النصوص القانونیـة مـا یفیـد صـراحة  على ما تقدّ المشر

اقتـرب مـن العلم بالظرف المادي للمساءلة عنه ، حیث أنّ الظرف بالنتیجـة لـیس ركنـاً و إن باشتراط 
                                                

  
  . راجع المبحث الثاني من الفصل الثاني من ھذه الرسالة .  1
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لا بـدّ مـن العلـم بـه صـراحة ، و بالتالي لا بدّ من اشتراط الفاصل بینهما ، و ، و دقّ  ) 1( الركن المادي 

ــة تســري ع ــى أنّ الظــروف المادی ــت صــراحة عل ــة نصّ ــلّ الإشــارة إلــى أنّ بعــض القــوانین العربی ــى ك ل

  . ) 2( مثال ذلك قانون العقوبات العراقي ریمة علموا بها أم لم یعلموا ، و المساهمین بالج

  

ل :  المطلب الثاني   .أثر الظروف الشخصیة على عقوبة المتدخّ

ل على الخطورة الجرمیة للشخص و تبعـد عـن مادیـات  الظروف الشخصیة هي تلك الظروف التي تدلّ

ا تشدید العقوبة أو تخفیفها أو الإعفـاء منهـا ، و بـالنظر إلـى شخصـیة الجریمة ، و یكون من شأنه

م إلى شخصـیة بحتـه و مزدوجـة ، و الظـروف المزدوجـة هـي الظـروف التـي تكـون  ها تقسّ الظرف فإنّ

  . ) 3( شخصیة المصدر عینیة الأثر 

و یقتصر البحث في هذا المطلب على الظروف الشخصـیة البحتـة ، و هـذه الظـروف یقتصـر تأثیرهـا 

لتكرار ، أو ظرف الحداثـة لـدى المسـاهم فـي الجریمـة ، فلـو العود واعلى من توافرت لدیه مثل ظرف 

ه به شخص بالغ ، فإنّ العقوبة تخفّـف بالنسـبة للحـدث  فقـط ، أنّ حدثاّ ارتكب جریمة قتل بسلاح أمدّ

حیث أنّ الحداثة ظرف شخصي بحت لا یستفید منه سواه ، و هـذا المثـال یعكـس حالـة مـن الحـالات 

ـه و كمـا أسـلفنا  ل فیهـا أشـد مـن عقوبـة الفاعـل ، حیـث أنّ فـإنّ مسـألة  ) 4( التي تكون عقوبة المتدخّ

ل عن عقوبة الفاعل لیست مسألة مطلقة ، كما أنّ مثل هذا الم   26 ثالتخفیف عقوبة المتدخّ

ر   ّ رة ما ذهب إلیه بعض شرائح القانون الأردني في یبر ّ قانونـاً للجریمـة الاعتمـاد علـى العقوبـة المقـر

ل ، و لیس العقوبة المحكوم بها للفاعل ، حتى لا یـؤدي اعتمـاد العقوبـة التـي  لحساب عقوبة المتدخّ

ر انسـحاب حكم بها الفاعل إلى نتائج غیر منطقیة و بعیدة عـن العدالـة ، إلا أنّ ا ّ ع الأردنـي قـر ّ لمشـر
                                                

   3، ص  2007إبراھیم محمد إبراھیم محمد ، المعیار المنضبط للتمییز بین أركان الجریمة و ظروفھا ، دار النھضة العربیة ، القاھرة ، . د .  1
ت المادة .  2 إذا توافرت في الجریمة ظروف مادیة من شأنھا تشدید العقوبة أو تخفیفھا سرت آثارھا على " ون العراقي على من القان)  51( نصّ

ً علم بھا أم لم یعلم  ً كان أم شریكا   ... " كل من ساھم في ارتكابھا فاعلا
  . 141، ص  2003الأستاذ فؤاد رزق ، الأحكام الجزائیة العامة ، منشورات الحلبي الحقوقیة ، بیروت ، .  3
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لت ارتكابهــا ، و مثــال ذلــك الطبیــب أو  أثــر هــذه الظــروف علــى كــل المســاهمین فــي الجریمــة إذا ســهّ

ـت المـادة  مـن )  325( الصیدلي الذي یرشد امرأة لتناول عقاقیر معینة بقصد إجهاضـها ، حیـث نصّ

ه  المنصوص علیها في هذا الفصـل طبیبـاً إذا كان مرتكب الجرائم : " قانون العقوبات الأردني على أنّ

علمـاً بـأنّ الفصـل المـذكور  " .أو جراحاً أو صیدلیاً أو قابلة ، یزاد على العقوبة المعینة مقدار ثلثهـا 

ـق بالإجهـاض ، حیـث أنّ في هذه ا صـفة الطبیـب أو الصـیدلي أو القابلـة و إن كانـت ظرفـاً  لمادة یتعلّ

لت ارتكــاب الج هــا ســهّ ر ســریان التشــدید علــى كافــة المســاهمین فــي شخصــیاً ، إلا أنّ ّ ــا یبــر ّ ریمــة ، مم

   .الجریمة 

ع الأردني  ّ قد أغفـل الـنص علـى  –و كما هو الحال عند النص على الظروف المادیة  –إلا أنّ المشر

ل اقتــراف الجریمــة حتــى یصــار إلــى تشــدید العقوبــة علــى  مســألة العلــم بــالظرف الشخصــي الــذي ســهّ

د الشخصـي المساهمین فیها ، و ذل ع الأردنـي للعلـم بـالظرف المشـدّ ّ فلـو ، ك یعني عدم اشتراط المشر

ــا  ّ أنّ امــرأة استشــارت أخــرى حــول وســیلة لإجهــاض نفســها ، فأرشــدتها إلــى تنــاول عقــاقیر معینــة مم

ل جریمــة الإجهــاض ، دون أن تعلــم مــن أجهضــت نفســها أنّ مــن استشــارتها كانــت قابلــة ، فــإنّ  ســهّ

دة بالنسـبة للقابلـة لصـفتها هـذه ، و للأخـرى كـذلك و  –نون الأردنـي وفقاً للقـا –العقوبة  تكـون مشـدّ

مـن تشـدید  ةدون أن تعلم بهذه الصفة ، و هذا الأمر لا یتّفق و مقتضیات العدالـة ، حیـث أنّ الحكمـ

العقوبــة علــى القابلــة أو الطبیــب أو الصــیدلي فــي جریمــة الإجهــاض هــو ممارســة عملهــم و مهنــتهم 

ر لانســحاب أثــر ظــرفهم الســامیة فــي ا ّ ــر ــاب جریمــة ، و بهــدف تحقیــق نتیجــة جرمیــة ، و لا مب رتك

هـذه ، حتــى و إن الشخصـي هـذا علـى مــن اسـتعانت بهـم لإجهـاض نفســها ، إلا إذا علمـت بصـفتهم 

لت ارتكاب الجریمة    .كانت أفعالهم أو إرشاداتهم قد سهّ

دة ، حیث ورد و تجدر الإشارة إلى أنّ الحدیث في هذا المقام مقتصر على  الظروف الشخصیة المشدّ

دة الشخصـیة )  2/  79( بنص المادة  ، و لـم یـرد الـنص علـى ........ أنّ مفاعیل الظـروف المشـدّ
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فـة یقتصـر أثرهـا علـى مـن  مفاعیل الظروف المخفّفة الشخصیة ، و بالتالي فإنّ هـذه الظـروف المخفّ

ً للعـارتوافرت به ، فالظرف الشخصي المخفّف لدى الأم التي ت ، لا  ) 1( قتل ولیدها من السـفاح اتّقـاء

ــن ســاهم معهـا مــن الجنــاة ، و كــذلك الأمــر فـي الظــروف الشخصــیة المعفیــة مــن  ّ یتـأثّر بــه غیرهــا مم

، فجمیع الظروف الشخصیة المخفّفة أو المعفیة  ) 2( من العمر  ةالعقاب ، كمن هم دون سن السابع

قـت من العقاب لا تسـري علـى المسـاهمین فـي ال جریمـة سـواء علمـوا بهـا أم لـم یعلمـوا ، و سـواء تعلّ

ل في الجریمـة ،بشخص الفاعل أو المتد ـف لمـن فـاجئ زوجتـه أو أحـد فـ27خّ الظرف الشخصـي المخفّ

ــه یســتفید مــن العــذر الشخصــي  محارمــه فــي حــال التلــبّس بالزنــا و قتلهــا أو قتلهمــا فــي الحــال ، فإنّ

ن ) 3(  المخفّف ّ لم یتوافر لدیهم هذا الظرف الشخصـي الـذي یسـیطر علـى  ، دون المساهمین معه مم

مشاعر صاحبه ، فیدفعه لارتكاب الجریمة تحت تأثیر المفاجأة و الغضب الشدید و الانتصار للكرامة 

  .و الشرف 

  :و من هنا فإنّ الظروف الشخصیة المتصلة بالشخص یمكن ردّها إلى أربعة أمور 

  . ) 4( دى الفاعل أو الشریك ، مثل سبق الإصرار ظروف ترجع إلى كثافة القصد ل: أولاً 

ظروف ترجع إلى صفة في الفاعل أو الشریك ، كصفة الطبیب أو القابلة أو الموظف الرسمي : ثانیاً 

.  

ظــروف ترجــع إلــى العلاقــة بــین الجــاني و المجنــي علیــه ، كصــفة الخــادم الــذي یســرق بیــت : ثالثــاً 

ف بالحراسة ، أو الف   .رع الذي یقتل أحد أصوله مخدومه أو المكلّ

فـه قـانون العقوبـات : رابعاً  ّ ظروف ترجع إلى الباعث لدى الفاعـل ، و الباعـث هـو الـدافع ، و قـد عر

ه )  67( الأردني في المادة  ـة التـي تحمـل الفاعـل علـى الفعـل أو الغایـة القصـوى التـي : بأنّ هـو العلّ

                                                
  .من قانون العقوبات الأردني )  232( المادة .  1
   . من قانون الأحداث الأردني )  18( المادة .  2
  .من قانون العقوبات الأردني )  340( المادة .  3
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اهـا ، علمــاً أنّ الـدافع لــیس مــن عناصـر التجــریم  و لـیس مــن أســباب التشـدید أو التخفیــف مــن یتوخّ

ـف للعقوبـة قتـل الأم ولیـدها مـن  العقوبة ، إلا حیثما ینص القـانون علـى ذلـك ، و مثـال الـدافع المخفّ

د للعقوبــة ، و لا بــدّ مــن  ً للعــار ، و كــذلك القتــل تمهیــداً لجنحــة أو جنایــة كــدافع مشــدّ الســفاح اتقــاء

عي تـولي عنایـة كبیـرة للـدافع ، فمـن یسـرق بـدافع سـد حاجـة الإشارة إلـى أنّ مدرسـة الـدفاع الاجتمـا

، فدراســة الباعــث تــؤدي إلــى الكشــف عــن أولاده مــن الطعــام ، لــیس كمــن یســرق مــع عــدم الحاجــة 

  28. ) 1( الخطورة الإجرامیة الفعلیة لدى الجاني 

  

  

ل :  المطلب الثالث   .أثر الظروف المزدوجة على عقوبة المتدخّ

ت نوعاً مستقلاً من الظروف ، فهي ظروف شخصیة مصدرها صفة الفاعل أو الظروف المزدوجة لیس

داً  ها تؤثّر في الجریمة موضوعاً ، فتكـون عنصـراً مـن عناصـرها أو ظرفـاً مشـدّ حالته الخاصة ، و لكنّ

لها ، فالظرف المـزدوج هـو ظـرف ذو وجهـین أحـدهما شخصـي و الآخـر مـادي ، و قـد وصـف الفقـه 

هــا ، و مــن أمثلتهــا الواضــحة صــفة )  2( " شخصــیة المصــدر عینیــة الأثــر "  الظــروف الشخصــیة بأنّ

رات الرسمیة ، و صـفة الخـادم  ّ الموظف العام في جریمة الاختلاس ، و في جریمة التزویر في المحر

رات الرســمیة إذا كــان مرتكبهــا موظــف مــن  ّ ــي المحــر ــر ف ــي ســرقة مــال مخدومــه ، فجریمــة التزوی ف

ل حتمـاً ارتكـاب الجریمـة ،  اختصاصه تنظیمها فهـذه صـفة شخصـیة لـه ، و لكـنّ هـذه الصـفة ستسـهّ

ـة  ّض نفسـه لأیّ ر دون أن یحتاج ذلك إلى جهد كبیر ، و دون أن یعـر ّ ر رسمي مزو ّ فیقوم بتنظیم محر

ــه بمخدومــه  ــه الجریمــة و التــي مخــاطر عملیــة ، و كــذلك صــفة الخــادم الشخصــیة و علاقت ئــت ل هیّ

لت علیـــه اقترافهـــا ، فأصـــبحت هـــذه الصـــفة الشخصـــیة ذات أثـــر مـــادي علـــى الجریمـــة ذاتهـــا ،  ســـهّ
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دت عقوبتهــا ، فـلا توصــف هــذه الســرقة  ــرت وصـفها القــانوني و شــدّ فأصـبحت أحــد عناصــرها ، و غیّ

ها سرقة بسیطة و لا تكون عقوبتها بالحدّ الأدنى لعقوبة جریمة السرقة    29.بأنّ

ي قاعدة عامة بشأن هذه الظـروف ، فتسـري من قانون العقوبات الأردن)  79( و قد وضعت المادة  

لت ارتكابها ، فتكو داً للعقوبة،على جمیع الشركاء في الجریمة إذا سهّ   ن بالتالي ظرفاً مشدّ

ّ الـنص الأردنـي مـن شـرط العلـم بـالظرف بالنسـبة للظـرف المـزدوج الـذي تـوافر  و على الرغم من خلـو

به ، فطالما أنّ المساهم یسأل عن الظرف المزدوج  بحقّ أحدهم ، إلا أنّ العدالة تقتضي اشتراط العلم

  . ) 1( فلا أقلّ من أن یعلم به 

ل إذا مـا تـوافر لـدى الفاعـل أو الشـریك ، و  و لیس من شك بـأنّ الظـرف المـزدوج یسـأل عنـه المتـدخّ

ل ؟ ، و الرأي الراجح في الفقه أنّ الظرف المـزدوج  لكن هل یسأل الفاعل عن الظرف المزدوج للمتدخّ

ّض لا یســري علــى الفاعـل أو الشــریك  ل أو المحــر ـق بالمتــدخّ ، و علــى الــرغم مــن المنطــق  ) 2( المتعلّ

ل مـا هـو إلا متلقـي لمـا  ة أصحاب هذا الاتجاه ، حیث أنّ المتـدخّ القانوني السلیم الذي یظهر في حجّ

ـت مسـا ّ مة قانوناً ، فإذا ارتكب الفاعل سـرقة بسـیطة تم ّ ل عـن یأتیه الفاعل من أفعال مجر ءلة المتـدخّ

ل فیها أیضـاً  ل عن التدخّ ت مساءلة المتدخّ ّ ل في ذات الجریمة ، و إن ارتكب سرقة موصوفة تم التدخّ

ــه و بــالرجوع إلــى نــص المــادة  نــي أرى و )  79( ، إلا أنّ مــن قــانون العقوبــات نجــدها مطلقــة ، و إنّ

الظـرف  سـواء وجـدمتـوافرة ،  هانجـد بتحكیم العقل و الوقوف على الحكمة التشریعیة لتشدید العقوبـة

له فـي جریمـة سـرقة لتحقیـق نتیجـة جرمیـة  ل ، فالخادم الذي یساهم بتدخّ لدى الفاعل أو لدى المتدخّ

ه یكون قد استغلّ علاقته بمخدومه و تمكینه له مـن  دة و هي الاستیلاء على مال مخدومه ، فإنّ محدّ

ر فلبیته ، و لم یكن أهلاً لثقته بل خان هذه الثقة ،  ّ د علیـه العقوبـة ، لأ یس هنـاك أي مبـر ن لا تشـدّ
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لت هــذه الصــفة ارتكــاب  و أن یســري التشــدید علــى الفاعــل إن علــم بصــفة الخــادم هــذه ، و إن ســهّ

  30.الجریمة 

و ذات الكلام یقال بشأن الطبیب الذي یصف لمن ترید إجهاض نفسها عقاقیر معینة لتناولها ، فهو 

لت  ل و لكن صفته كطبیب سهّ ارتكاب الجریمة ، و هو بذات الوقت استغلّ علمه في المساهمة متدخّ

     .في ارتكاب جریمة الإجهاض 

  

ل من حیث المكان  التطبیقالقانون الواجب : المبحث الثالث     .على المتدخّ

ضت في الفصل الأول من هذه الرسالة لبحث أهمیة التفریق بین المساهمة الأصلیة و  ّ سبق أن تعر

یة ، و لم یكن من بینها القانون الواجب التطبیق من حیث المكان ، هذا على خلاف المساهمة التبع

معظم دراسات المساهمة الجنائیة ، التي اعتبرت هذه المسألة من النتائج التي تنبثق عن التمییز 

د نطاق تطبیق النص  بین المساهمة الأصلیة و التبعیة ، على اعتبار أنّ المبدأ الأساسي الذي یحدّ

القانون على كل الذي یقضي بتطبیق ،  ) 1( " مبدأ إقلیمیة النص " جنائي من حیث المكان ، هو ال

من یرتكب على إقلیم الدولة جریمة من الجرائم المنصوص علیها في القانون ، و یعني ذلك الإقلیم 

ل التي الذي یرتكب فیه الفاعل الفعل المؤلّف للجریمة أو جزء منه ، و یؤدي ذلك إلى أنّ أفعا ل التدخّ

ترتكب داخل الإقلیم لا تسري علیها الأحكام القانونیة لهذا الإقلیم ما لم یرتكب الفعل الأصلي المعاقب 

علیه بحدّ ذاته داخل الإقلیم ، و یؤدي ذلك إلى نتائج غیر مقبولة ، إلا أنّ قانون العقوبات الأردني 

ّض لهذه المسألة ضمن النصوص في المادة  من قانون العقوبات ، و )  10( لمادة و ا)  7( تعر

  : جاء بأحكام مختلفة لهذه المسألة ، و قد تناولت هذا الموضوع في مطلبین 
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ل المرتكبة داخل إقلیم المملكة الأردنیة : المطلب الأول    .أفعال التدخّ
ل المرتكبة خارج إقلیم المملكة الأردنیة : المطلب الثاني    .أفعال التدخّ

  

ل المرتكبة داخل إقلیم المملكة الأردنیة :  المطلب الأول   .أفعال التدخّ

ــه  تــنص المــادة تعــدّ الجریمــة مرتكبــة فــي " مــن قــانون العقوبــات الأردنــي فــي فقرتهــا الثانیــة علــى أنّ

ــال  ــف الجریمــة ، أو أيّ فعــل مــن أفع ّ علــى أرض المملكــة أحــد العناصــر التــي تؤلّ ــم المملكــة ، إذا ت

ئة ، ع الأردنـي مـا ذهبـت ، " فعل اشتراك أصلي أو فرعي  أو الجریمة غیر متجزّ ّ و بذلك خالف المشـر

إلیــه معظــم التشــریعات العربیــة و مــن بینهــا التشــریع المصــري ، و لــم تقتصــر الصــلاحیة الإقلیمیــة 

لقانون العقوبات الأردني على الجـرائم التـي ترتكـب أفعـال الاشـتراك الأصـلیة فیهـا داخـل المملكـة ، و 

ما أفعال ا ـد بمبـدأ الإقلیمیـة إنّ ّع الأردنـي ، حیـث أنّ التقیّ لاشـتراك التبعیـة أیضـاً ، و حسـناً فعـل المشـر

م العـــون و المســاعدة مـــن داخــل الإقلـــیم  ل ، إذا مـــا قــدّ ــدخّ حتــى نهایتــه یقتضـــي عــدم مســـاءلة المت

ل تعـدّ فـ ـة فـي ذلـك أنّ أفعـال التـدخّ ي حـدّ للمساهم الأصلي الذي ارتكب الجریمـة فـي الخـارج ، و العلّ

ذاتهــا مشــروعة ، و لا تكتســب الصــفة الجرمیــة إلا بتبعتهــا لفعــل أصــلي معاقــب علیــه ، و لا تخضــع 

ل للقانون الوطني بالنظر لصفة التبعیة ، و یؤدي ذلك إلى نتائج غیر ملائمة  ، ذلك بالسماح للمتدخّ

لإقلـیم ، یضـاف من الإفلات من العقاب ، على الرغم من أنّ فعله قـد سـاهم فـي وقـوع جریمـة خـارج ا

  إلى ذلك تعارض هذه النتائج مع مقتضیات التعاون الدولي لمكافحة الإجرام ، خصوصاً 

ّع  ) 1( فــي ظــلّ تنــامي الجــرائم المنظمــة علــى المســتوى الإقلیمــي و الــدولي  ، و مــن هنــا كــان المشــر

ـت علیـه المـادة  مـن قـانون  ) 7( الأردني حریصـاً علـى تفـادي مثـل هـذه النتـائج ، مـن خـلال مـا نصّ

ه  ت المادة الأولى من قانون العقوبات المصري على أنّ تسـري أحكـام " العقوبات ، و بالمقابل فقد نصّ

، و " هذا القانون على كل من یرتكب في القطر المصري جریمة مـن الجـرائم المنصـوص علیهـا فیـه 
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اق سـریان القـانون إذا بذلك أخرج أفعال المساهمة التبعیة التي ترتكب داخل الإقلیم المصـري مـن نطـ

  .ارتكبت الجریمة الأصلیة خارج الإقلیم 

  

ل المرتكبة خارج إقلیم المملكة الأردنیة :  المطلب الثاني   . أفعال المتدخّ

ت المادة العاشرة من قانون العقوبات و في معـرض بیـان الصـلاحیة الشخصـیة لقـانون العقوبـات  نصّ

ه  ّضاً كل أردني فا.  1: ون على تسري أحكام هذا القان" الأردني على أنّ أم  علاً كان أو شریكاً ، محر

لاً ، ارتكب خارج المملكـة جنایـة أو جنحـة یعاقـب علیهـا القـانون الأردنـي ، كمـا تسـري الأحكـام  متدخّ

و ، " تكاب الجنایة أو الجنحة المذكورة على من ذكر ، و لو فقد الجنسیة الأردنیة أو اكتسبها بعد ار 

تكـب خـارج المملكـة فعـلاً أصـلیاً أو تبعیـاً ، أي كل من یحمل الجنسیة الأردني و ار هذا النص أخضع 

إن لم یقع أي جزء من  ، حتىأنّ من یحمل الجنسیة الأردنیة یخضع لأحكام قانون العقوبات الأردني 

 الجریمة التي ساهم فیها على داخل المملكة ، و بالتالي فإنّ الأردني الـذي یرتكـب جریمـة أو یسـاهم

مساهمة تبعیة في جریمة ، لا تشكّل المملكة الأردنیة ملاذاً له للإفـلات مـن العقـاب ، و یلاحـق وفقـاً 

ه حكم عن القضاء الأجنبي ، و حتى لو لم تطلـب الدولـة  للقانون الأردني ، حتى و لو لم یصدر بحقّ

ه   الأجنبیة ملاحقته من الدولة الأردنیة ، و أجد أنّ اشتراط صدور حكم بحقّ
31  

ه لا     أو طلب الدولة الأجنبیة من الدولة الأردنیة ملاحقته أمر ضروري و أدنى للتطبیق ، حیث أنّ

ّغ لــذلك ، و إنّ ذلــك قــد یفــتح المجــال  ر أن یلاحــق حامــل الجنســیة الأردنیــة ، دون وجــود مسـو ّ یتصـو

ـــن یقیمـــون خـــارج الـــبلاد و یفكـــرون بـــالعودة إلـــى بلادهـــم ، و یجعلهـــ ّ م عرضـــة لاتّهـــام الكثیـــرین مم

                                                
  . 22، ص  2001كوركبیس یوسف ، الجریمة المنظمة ، رسالة دكتوراة ، دار الثقافة للنشر و التوزیع ، عمان ، . د .  1
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للمساءلة فیما لو أثیرت حولهم أيّ شبهة ، و بذلك لا یفلت أيّ أردنـي مـن أحكـام قـانون العقوبـات ، 

ه حكماً أجن   . ) 1( أو التقادم  بیاً و نفّذ فیه أو سقط عنه بالعفوإلا إذا صدر بحقّ

  

  
32  

  

  

  

  

  

  

  

  

                     

  

   

  النتائج 

  :یلي یمة فإنني قد توصلت إلى عدة نتائج أوردها فیمامن خلال دراسة موضوع التدخل في الجر 

  

                                                
  .من قانون العقوبات الأردني )  12( المادة .  1
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ــي الجریمــة مــن أحكــام الشــریعة الإســلامیة، إ.  1 ــام الاشــتراك ف ــد اســتمد أحك ــي ق ن المشــرع الأردن

باستثناء مسالة المغایرة في العقوبة بـین المسـاهم الأصـلي والمسـاهم التبعـي، حیـث أن الشـركاء فـي 

عنــد فقهــاء الشــریعة ، هــذا بالإضــافة إلــى مقــدار ونــوع العقوبــة، الجریمــة یوقــع علــیهم ذات العقوبــة 

وتبین لي بالنتیجة إن شدة الأحكام الإسلامیة كانـت سـببا رئیسـیا فـي تـدني عـدد الجـرائم، فـي الوقـت 

  .الذي امتدت فیه الدولة الإسلامیة من مشارق الأرض إلى مغاربها

رمي على مذهب وحدة الجریمة،  مع التمییـز أن المشرع الأردني قد بنى خطته في الاشتراك الج.  2

بین المساهم الأصلي والمساهم التبعي تبعا لأهمیة الدور الذي یأتیه كل مساهم، هذا مع التوسع في 

تحدید مفهوم الفاعل فلا یقتصر تعریف الفاعل على من یأتي الـركن المـادي للجریمـة بـل یشـمل مـن 

بــداء تحفظــي علــى هــذه العبــارة حیــث أنهــا غیــر دقیقــة، یرتكــب أفعــالا تــؤدي مباشــرة لارتكابهــا، مــع إ

  .وتحتمل التفسیر والتأویل على عدة أوجه

ــى التــدخلبأن المشــرع الأردنــي قــد ضــیق نطــاق المســاهمة الت.  3 أمــا التحــریض . عیــة وقصــرها عل

فاعتبره نوعا خاصا من المساهمة حیث أن التحریض بحد ذاته جریمة كاملة معاقب علیها، وبالتالي 

ي فــالتحریض لــیس تابعــا لالمحرض لا یســتعیر الصــفة الجرمیــة مــن الفاعــل ولا مــن فعلتــه ، وبالتــافــ

للفعل الأصلي ، وبالمقابل فقد سـاوى المشـرع بـین عقوبـة المحـرض والمتـدخل، وجعـل حسـابها علـى 

للجریمة ، وهذا على خلاف ما توصل إلیه  ولیس على أساس العقوبة المقررة أساس عقوبة الفاعل 

  .راح القانون الأردنيشّ 

وجدت أن النصوص التي تحكم الاشتراك الجرمي في قانون العقوبات الأردني غیـر كافیـة، حیـث .  4

أن تطبیق مطلق النصوص یؤدي إلى نتائج غیر ملائمة، وتخالف الأحكام العامـة لقـانون العقوبـات، 

ف المادیـة، والظـروف حیث أن مطلق النصوص یؤدي إلى معاقبـة المسـاهم فـي الجریمـة عـن الظـرو 
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لت الجریمة، حتى وان لم یعلم بهذه الظروف ولم تتوجه إرادته لارتكاب الجریمة،  الشخصیة التي سهّ

  .مع وجود هذه الظروف، والتي ربما لو علم بها لعدل عن المساهمة في الجریمة

نمـا أن المشرع الأردني لم ینص على الاتفاق كإحدى صـور المسـاهمة التبعیـة فـي الجر  .  5 ٕ یمـة، وا

جعــل الاتفــاق المســبق شــرطا لتحقــق صــورة التــدخل بإخفــاء معــالم الجریمــة، أو إخفــاء مرتكبیهــا، أو 

  .تصریف الأشیاء المتحصلة منها

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  التوصیات

مــن هــذه الدراســة فقــد خلصــت إلـى مجموعــة مــن التوصــیات التــي أتمنــى علــى المشــرع  ءبعـد الانتهــا

أجـراء أي تعـدیل علـى قـانون العقوبـات وبالقـدر الـذي یحقـق  دبـار عنـالاردنـي أن یأخـذها بعـین الاعت

  :كالأتي يالعدالة وه
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نظرا لتنامي الجرائم التي ترتكب بالاشتراك ولما یمثله ذلك من زیادة في الخطورة الجرمیة للجناة .  1

اعتبـار بسبب تظافر إمكاناتهم وأسالیبهم الجرمیة فإنني أتمنى علـى المشـرع الاردنـي أن یـنص علـى 

  . الاشتراك ظرفا مشددا عاما لكل الجرائم

حیث أن الحكمة التشریعیة من المغایرة في مقدار العقوبـة بـین المسـاهم الأصـلي و التبعـي هـي .  2

الخطـورة الإجرامیــة للمســاهم، فــإنني أجــد أن ظهــور أي مـن الجنــاة علــى مســرح الجریمــة یــدلل علــى 

إلا  –علـى الأغلـب  –ن للـركن المـادي للجریمـة مـا هـو خطورته الجرمیة، وان إتیان بعض المساهمی

توزیعا للأدوار بـین مـن یظهـرون علـى مسـرح الجریمـة ، حیـث أن مـن یجـرؤ علـى ذلـك یجـرؤ علـى 

إتیان ركنها المادي، ولذلك أتمنى على المشرع الاردني أن یضیف إلى مفهوم الفاعـل، كـل مـن ظهـر 

القاضي وبین تخفیف العقوبة على أي مساهم فیما على مسرح الجریمة ، ولیس هناك ما یحول بین 

  .لو تشكلت قناعته بأنه اقل خطورة ممن ارتكب الركن المادي للجریمة وفقا لحیثیات القضیة

أو أیة صـورة أخـرى یتحقـق "من قانون العقوبات الاردني، بإضافة عبارة ) 80(تعدیل نص المادة.  3

  .التدخل من نطاق التجریم، وذلك تحاشیا لإفلات بعض صور " بها التدخل

من قانون العقوبات بحیث لا تستثنى المخالفات من عداد الجـرائم التـي ) 82(تعدیل نص المادة  . 4

  .رفات ، وخاصة مخالفات قوانین السییسأل عنها المتدخل، نظرا لتزاید انتشار وخطورة بعض المخال

حیـث أن الاتفـاق والتحـریض یصـدران النص على الاتفاق كصورة مستقلة للمسـاهمة التبعیـة ،  .  5

  .على الأغلب عن صاحب مشروع إجرامي، والمتفق حري بالمساءلة كالمحرض تماما

النص صراحة على وجوب العلم بالظروف المشددة المادیة والشخصیة حتى یصار إلـى مسـاءلة .  6

  .  المساهم عنها وذلك تحقیقا للعدالة
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ا تـوفیقي إلا بـاالله، وان أخطـأت، فحسـبي أننـي قـد بـذلت هذا ما هداني إلیه االله، فان أصبت فم

  جهدي، وأن الكمال من صفات االله عز وجل 

  

  

  

  الباحثة                                                       

  سهام حسن محمد الصالح بني مصطفى

  

  

  

  

  

  

  

  نجلیزیةملخص باللغة الإ 

nal CodeIntervention in crime in the Jordanian Pe 
  

Intervention is the aid and assistance or secondary activity 

which takes one of the means stipulated by the legislature 

exclusively criminal, and provided by the intervener to the 
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shareholder from the original in order to enable him to commit 

e crime, the perpetrator commits a crime to create a building th

The or facility or completion of the intervener of the crime. 

basic principle is that the activity of the intervener project 

activity in itself, but derives from its association with Jermith 

the original contributor to the criminal law through by 

established legal forms. Accordingly, the image associated 

with the intervention when the actor became a crime by its 

elements, which are based upon, and pillar of the legal and 

Valrkin legal or mental element. material element and the 

legitimate is that such illegal act that comes when the 

intervener by the association, provided that the actor is one of 

the images identified by the law. The material element of the 

intervention of the three components: the first is the activity 

which he gets intervener and that applies with one of the 

The cases provided for in Article (80) of the Penal Code. 

element second is the result rea achieved by contributing 

third original building on the means of intervention, while the 

element is the presence of a causal relationship linking the 

activity of contributing accessory (Intervenor) result, criminal, 

and inferred the existence of this relationship by answering 

, the following question: not for the activity of the intervener

will be done the same and the same time, was the result 

place and circumstances?  

The third pillar of the crime of interference, it is the mental 
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element and verifies the existence of the Association of moral 

Banasreha science and the will to leave in order to intervener 

to contribute with the rest of the shareholders in the crime, in 

the sense that possess the Association of mind so as to align 

their efforts to achieve a result Jeremiah certain whether the 

offense was intentional or not intentional . In intentional 

crimes is intended to science and will destined to achieve the 

result, achieved while science and the will and the intent 

behind the result in the non-intentional crimes.  

The divided and means of intervention to the means of pre-

crime Vthii had the means or strengthen the design of active 

and give him instructions, and means of synchronization of 

the crime and facilitated, and often require to appear on the 

scene of the crime or being close to him and, finally, means 

integral to the crime which comes in the final stages of 

of implementation so that the associated element of physical 

the crime, hence the crime of hiding criminals or things 

derived from the crime, a crime independent of the original 

al the crime, unless there was prior agreement to conce

persons or things Vtkon contribution of dependency, and be a 

form of intervention in the crime, and the interference path of 

The Jordanian legislator did not provide for abstinence, note 

s to The provisions of intervention relatethis picture explicitly. 

the intervener, the death and the extent of independence from 

the penalty the offender, and the legal basis upon which the 
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intervener, the death and the statement of the position of the 

Jordanian legislator of all, compared to some Arab legislation. 

 

Comes the question of responsibility for the intervener the 

circumstances of the crime, whether material or personal or 

double, Physical conditions apply to all offenders, and the 

personal circumstances apply to the perpetrators if facilitated 

on of the crime, although the apparent meaning the commissi

of the text of the Jordanian law does not require knowledge of 

the circumstances to take effect on the rest of the perpetrators 

of justice so require. but  

ntion of And addressed the issue of crime contrary to the inte

the intervener and referring to the purpose potential and the 

position of the Jordanian legislator, and finished to the 

position of the Jordanian legislator of the law applicable to the 

intervener, in terms of the place, so that did not mean the 

egislature into force of the Jordanian law intervener at the l

regional text, but expanded the scope of the Jordanian law to 

the intervener, who come to do in Jordan to contribute to the 

crime committed abroad, as well as to the intervener, who 

broad to contribute to the crime committed comes to do a

within the kingdom, and finished the inclusion of the results 

and recommendations.  
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God grants success.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :قائمة المراجع 
 

  . القرآن الكریم .  1
  لسان العرب ، دار المعارف بمصر ، ) نظور أبو الفضل جمال الدین محمد بن مكرم بن م( ابن منظور .  2

  . 1979،  7جزء      
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  .أركان الجریمة ، دار الثقافة للنشر و التوزیع  تحلیلیة في      
  . 1970المجدوب ، أحمد ، التحریض على الجریمة ، دراسة مقارنة ، جامعة القاهرة ، .  29
  لمي ، أروى یحیى المساهمة الجنائیة الأصلیة في قانون العقوبات الیمني ، رسالة ماجستیر ، الع.  30

  . 2006جامعة عدن ،       
  أمین ، أحمد ، شرح قانون العقوبات الأهلي ، القسم الخاص ، الطبعة الثانیة ، مطبعة دار الكتب .  31

  . 1924المصریة ،القاهرة ،       
  مد سامي ، شرح الأحكام العامة لقانون العقوبات اللیبي ، منشورات الجامعة اللیبیة ، النبراوي ، مح.  32

      1973 .  
  بدوي ، علي ، الأحكام العامة في القانون الجنائي ، الجزء الأول ، في الجریمة ، مطبعة نوري ، .  33

      1938 .  
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  . 1995منشأة المعارف بالإسكندریة ، بهنام ، رمسیس ، النظریة العامة للقانون الجنائي ، .  34
  . 1995جاد ، سامح السید ، مبادئ قانون العقوبات ، القسم العام ، .  35
  . 1978جرار ، غازي ، شرح قانون العقوبات ، القسم العام ، عمان ، .  36
   یة للطباعة حسني ، محمود نجیب ، شرح قانون العقوبات اللبناني ، القسم العام ، دار النهضة العرب.  37

  .  1984و النشر ،  بیروت ،       
  حسني ، محمود نجیب ، المساهمة الجنائیة في التشریعات العربیة ، الطبعة الثانیة ، دار النهضة .  38

  . 1992،  لقاهرةاالعربیة ،       
  .1983قاهرة ، النهضة العربیة ، الحسني ، محمود نجیب ، علاقة السببیة في قانون العقوبات ، دار .  39
  . 1959حومد ، عبد الفتاح ، الحقوق الجزائیة العامة ، مطبعة الجامعة السوریة ، .  40
  .1972م ، مطبوعات جامعة الكویت ، حومد ، عبد الفتاح ، شرح قانون الجزاء الكویتي ، القسم العا.  41
  . 1974عربیة ، راشد ، علي ، القانون الجنائي ، الطبعة الثانیة ، دار النهضة ال.  42
  . 1996راشد ، علي ، دروس في القانون الجنائي ، مطبعة نهضة مصر ، القاهرة ، .  43
  . 2003رزق ، فؤاد ، الأحكام الجزائیة العامة ، منشورات الحلبي الحقوقیة ، بیروت ، .  44
ض الصوري ، مجلة القانون و الاقتصاد ، العدد الثالث ،.  45 ّ   . 1968مصر ،  سلامة ، مأمون ، المحر
  ، جامعة القاهرة ، المطبعة  دكتوراهعازر ، عادل ، النظریة العامة في ظروف الجریمة ، رسالة .  46

  . 1966العالمیة ،       
  ار الفكر العربي للطباعة عبید ، رؤوف ، مبادئ القسم العام في التشریع العقابي ، الطبعة الرابعة ، د.  47

  . 1979،  و النشر       
فة ، دراسة مقارنة ، رسالة .  48   ، جامعة  دكتوراهعبید ، حسن ابراهیم ، النظریة العامة للظروف المخفّ

  .  1970القاهرة ،       
  عبد الرحمن ، نائل ، محاضرات في قانون العقوبات ، القسم العام ، الطبعة الأولى ، دار الفكر ، .  49

  . 1995عمان ،      
  شرح قانون العقوبات اللبناني ، القسم العام ، المؤسسة الجامعیة للدراسات و النشر عالیة ، سمیر ، .  50

  . 1998لتوزیع ، بیروت ، او        
  عبد الستار ، فوزیة ، شرح قانون العقوبات ، القسم العام ، النظریة العامة للجریمة ، دار النهضة  . 51

  . 1992، القاهرة ،  العربیة      
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  1967نة ، دار النهضة العربیة ، ار ، فوزیة ، المساهمة الأصلیة في الجریمة ، دراسة مقار عبد الست.  52
  عیسى و طوالبة و قندح ، حسین و علي و خلدون ، شرح قانون العقوبات ، القسم العام ، الاشتراك .  53

  . 2002الجرمي ، النظریة العامة للجزاء ، دار وائل للنشر ،       
  ، شرح قانون العقوبات الجزائي ، الشركة الوطنیة للنشر و التوزیع ، الجزائر ، بدون فرج ، رضا .  54

  .تاریخ       
  العربیة المتحدة ، رسالة  الإماراتالتبعیة في القانون الاتحادي لدولة  ةالمساهمقوراري ، فتحیة ، .  55

  . 2000جامعة الإسكندریة ،  ، دكتوراه      
  مود ، شرح قانون العقوبات ، القسم العام ، الطبعة العاشرة ، دار النشر ، مصطفى ، محمود مح.  56

      1983 .  
  محمد ، ابراهیم محمد ابراهیم ، المعیار المنضبط للتمییز بین أركان الجریمة و ظروفها ، دار .  57

  . 2007العربیة ، القاهرة ، النهضة        
  ائي الإسلامي ، دار المطبوعات الجامعیة ، الإسكندریة ، محمد ، عوض ، دراسات في الفقه الجن.  58

  .بدون تاریخ       
  مصطفى ، محمد عمر ، الجریمة و عدد أركانها ، مجلة القانون و الاقتصاد المصري ، العدد الأول ، .  59

      1966  .  
  في مجلة مؤتة  نمور ، محمد سعید ، الفاعل المعنوي للجریمة ، دراسة مقارنة ، بحث منشور.  60

  . 1997الدراسات ، المجلد الثاني عشر ، العدد الثالث ،للأبحاث و       
  نمور ، محمد سعید ، دراسات في فقه القانون اللبناني ، دار الثقافة للنشر و التوزیع ، عمان ، .  61

      2004 .  
  للنشر و التوزیع ، عمان ،  ، دار الثقافة دكتوراهیوسف ، كوركیس ، الجریمة المنظمة ، رسالة .  62

      2001 .  
ل الجرمي " بحث بعنوان .  63 م لغایات التسجیل في سجل " التدخّ ّ   ، نادیا عبد القادر حجازي ، بحث مقد

   .  2001، نقابة المحامین ، عمان ، المحامین الأساتذة       
  . 1998،  26/  25یة ، المجلد مجلة دراسات ، تصدر عن عمادة البحث العلمي ، الجامعة الأردن.  64
  .مجلة نقابة المحامین .  65
  .المجلة القضائیة .  66
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  .منشورات مركز عدالة .  67
  . 1982مجموعة أحكام محكمة النقض المصریة ، القصد الجنائي و المساهمة ، القاهرة ، .  68
  یف علي المشاقبة ، عمان ، ، دراسة مقارنة ، نا" المساهمة الأصلیة في الجریمة " بحث بعنوان .  69

      2001 .  
   
  

  القوانین العربیة: 

  .قانون العقوبات الأردني .  1
  .قانون العقوبات العراقي .  2
  .قانون العقوبات السوري .  3
  .قانون العقوبات المصري .  4
  .قانون العقوبات اللبناني .  5
  .قانون العقوبات اللیبي .  6
  .ني قانون الأحداث الأرد.  7
 .  قانون أصول المحاكمات الجزائي الأردني .  8
 


